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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرروبناء على تقریر 

.06/02/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
المؤدى عنه الرسوم القضائیة بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف السید عبد الرحیم بواسطة نائبه ، 

، و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 29/09/2017بتاریخ 
بإفراغه المحل الكائن برقم : ، القاضي 4881/8205/2017في الملف عدد 7529تحت عدد 20/07/2017
.م مقامه ، و تحمیله الصائرزنقة سمیرنا لحفاري البیضاء ، هو و من یقو 38

: في الشكل 
.حیث قدم الاستئناف مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و أجلا وأداء و یتعین قبوله شكلا

:و في الموضـوع
تقدم ورثة الركراكي بمقال لدى 19/05/2017حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ، أنه بتاریخ 

زنقة سمیرنا 38عرضوا فیه انهم یملكون الاصل التجاري للمحل الكائن برقم المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 
ید عبد الرحیم منذ عدة سنوات مقابل نصیبهم في لحفاري و انهم سبق لهم  ان اسندوا امر تسییره للمدعى علیه الس

.درهم شهریا3000,00الارباح سبق الاتفاق على تحدیده في مبلغ 

و انهم طلبوا المدعى علیه بتسلیمه لهم،اصبحوا في حاجة لمحلهم التجاري لیتولوا تسییره بانفسهموانهم
و ان المسیر بعد توصله .09/11/2015صل به بتاریخ و افراغه عدة مرات اخرها الانذار الموجه الیه الذي تو 

امهاله حتى یستخلص دیونه من زبنائه و من بیع السلع التي یتوفر علیها بالمحل التجاري الا همبالانذار طلب من
الحكم علیه بافراغ المحل الكائن بالعنوانملتمسین.الى حد الانلبیة طلبه امتنع عن افراغ المحل انه بالرغم من ت

اعلاه هو و من یقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها الف درهم عن كل یوم تاخیر ابتداء من تاریخ الامتناع 
.الصائرهو تحمیل،و تحدید مدة الاكراه في الاقصى،و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، عن التنفیذ 
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و الانذار الموجه ،صل التجاريبصورة طبق الاصل  لاراثة و صورة طبق الاصل لعقد شراء الامدلین
. و محضر التجاري، وثائق عرض المدعى علیه نصیبهم في الارباح،للمدعى علیه لافراغ المحل التجاري

سنة بناء على عقد كراء شفوي13ي انه یكتري المحل من ورثة الركراكي منذ حوالوأجاب المدعى علیه
و انه یؤدي واجبات الكراء بصفة منتظمة و انه لا اساس لما یدعیه المدعون . درهم3000,00بسومة كرائیة قدرها 

له المحل واكر فالورثة أمحل و زینته هي ملك للعارضذلك ان المنقولات المتواجدة بال،من وجود عقد التسییر
ن و أ.مكن ان یكون محددا فالارباح نسبیة و لیست محددةو ان النصیب في الارباح الناتج عن التسییر لا ی.فارغا

و انه اجرى معاینة و استجواب حیث انتقل المفوض القضائي عبد العزیز . یؤدي واجبات الكراء بانتظامالعارض
الى المحل موضوع  الدعوى و اكد من خلاله استجوابه لكل من السید عبد االله  07/07/2014انویدر بتاریخ 

احب محل تجاري مجاور و كذا السید نجیب العامري صاحب سیارة صغیرة لنقل السلع و كذا السید عبد الجابري ص
و الذین اكدوا جمیعا انهم یعرفون ان السید عبد ،مجاور للمحل موضوع الدعوىصاحب محل تجاريالمولى بخاري 

و كذا محضر ایداع 09/07/2014و ان محضر العرض العیني المؤرخ في .الرحیم كمكتري و لیس كمسیر
و كذا وصل صندوق المحكمة كلها تثبت ان الامر یتعلق بمبالغ كراء و لیس 11/07/2017مبالغ المؤرخ في 

سبق ان تقدم بمقال رام الى عرض عیني و ایداع واجبات الكراء و استصدر امرا بتاریخ العارضو ان .بارباح
ى السید عبد الصمد بهجاجي بصفته نائبا عن الورثة بوكالة و انتقل بناء علیه المفوض القضائي ال10/12/2014

12/12/2014الذي قبل تسلم المبالغ على انها مبالغ كراء و ذلك بمقتضى المحضر المؤرخ في 

وأن نائب المدعین بمقتضى وكالة یقبل واجبات الكراء و یوقع على الملف أو صورة من الشیك، ویكتب بخط 
. الحكم برفض الطلب ، احتیاطیا الحكم بعدم قبول الدعوى : ملتمسا. اء المتعلقة بالمحل یده أنه تسلم مبالغ الكر 

مرفقا الجواب بمحضر معاینة و استجواب ، محضر قبول عرض عیني ، و محضر عرض و قبول ، وصور 
.شیك، ومحضري عرض عیني وإیداع ، وصورة وصل إیداع

.إلى مراجعه أعلاه وبعد تعقیب المدعین صدر الحكم المشار إلیه و 

إستأنفه السید عبد الرحیم ، وأبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن المحكمة نعت عدم وجود 
الذي ) القبول(علاقة كرائیة بإنعدام دلیل مكتوب یثبت العلاقة الكرائیة ، لكن بالرجوع إلى محضر عرض عیني 

یتبین بأن هذا الأخیر یؤكد فیه على تسلم 20/11/2015ر بتاریخ حرره  المفوض القضائي عبد العزیز النوید
الورثة بوكالة السید عبد الصمد البهجاجي واجبات الكراء ، بل أكثر من ذلك توقیعه المثبت في المحضر على 
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33.000,00بالشیك الحامل لمبلغ 20/11/2015توصلت بتاریخ "صورة من الشیك ، و بخط یده كتب عبارة 
... " لذي یمثل واجبات الكراء درهم و ا

و هذا دلیل مكتوب على كون العلاقة علاقة كرائیة و لیست تسییر حر ، بشهادة نائب المستأنف علیهم 
أنفسهم ناهیك عن محضر المعاینة الذي تضمن شهادات كل من السید عبد االله الجابري ، و نجیب العامري و 

المؤرخ ) القبول(و كذا محضر عرض عیني . ي للمحل و لیس مسیر السید عبد المولى بخاري ، بأن العارض مكتر 
، و اللذان یبینان بكل 02/06/2017المؤرخ في ) القبول(، و كذا محضر عرض عیني 12/12/2014في 

.وضوح أن المبالغ المؤداة  هي واجبات كراء 

، وبالتالي لا یوجد أي مبرر سنة ، ویؤدي  واجباته بانتظام 13وأن المستأنف كان یشغل المحل لأكثر من 
نأو أساس قانوني لإفراغه من المحل ، مع التأكید على أن المستأنف قد اكترى  المحل من المستأنف علیهم، الذی

، ویعیدون إكرائه للغیر بمبلغ یفوق ذلك بكثیر كما هو الحال شهریادرهم 40أو 30یكترونه بثمن زهید لا یتجاوز 
درهم یؤدیها المستأنف بانتظام ، و لم یخل بأي التزام بهذا 3000عادة إكراء المحل بمبلغ في هذه الواقعة حیث تم إ

وأنه و خلاف لما ذهبت إلیه محكمة الدرجة الأولى ، فإن العارض لا یربطه بالمستأنف علیهم أي . الخصوص 
ي منقولات أو زینة أو حتى اسم عقد تسییر حر ، بل أنه اكترى المحل التجاري المتنازع بشأنه فارغا وبدون تواجد أ

تجاري ، وبالتالي فإن ما یزعمون بأنه أصل تجاري لا یتوفر على العناصر الأساسیة التي یجب أن یشتمل علیها، 
وجوبا لقیام الأصل التجاري، و هو ماكالاسم و الأثاث و الشعار و البضائع و غیرها من العناصر الواجب توافرها 

ة الحال ، بل أن العارض هو من أصلح و جهز المحل الحالي بجمیع مشتملاته ، منذ قیام لا یتوفر في نازلة واقع
في هذا الصدد غیر مرتكزة على دفوعات هؤلاء العلاقة الكرائیة بین العارض و المستأنف علیهم ، مما یجعل معه 

زعوم تم شفویا منذ عدة و من جهة ثانیة زعم المستأنف علیهم بأن عقد التسییر الحر الم. أساس واقعي سلیم 
درهم شهریا ، في حین أن عقد 3000سنوات ، مقابل نصیبهم من الأرباح سبق الاتفاق على تحدیده في مبلغ 

التسییر الحر لا یكون شفویا بل بعقد مكتوب ، لأن القانون وضع له شروط شكلیة و موضوعیة و فرض إشهاره
و من جهة أخرى فإن زعم . و تقییده بالسجل التجاري ، و هو ما لا یمكن تصوره مع العقد الشفوي المزعوم

درهم 3000المستأنف علیهم بأنهم اتفقوا مع العارض على تسییر المحل مقابل نصیب من الأرباح محدد في 
ر ثابتة بل متغیرة حسب نسبة الرواج ، شهریا ، زعم متناقض في حد ذاته باعتبار أن قیمة الأرباح في العادة غی

درهم ، ما هو إلا محاولة یائسة لطمس الحقیقة باعتبار أن القیمة الثابتة 3000وأن القول بأنه محدد في مبلغ 
درهم منذ سنوات ما هي في الحقیقة إلا القیمة الكرائیة للمحل التجاري و لیست نصیب الأرباح ،3000لمبلغ 
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لمحاضر أعلاه و كذا إقرار وكیل المستأنف علیهم بخط یده على أن المبالغ التي توصل بها هي و هو ما أكدته ا
رد الحكم المستأنف في كل : قبول الاستئناف ، و من حیث الموضوع : من حیث الشكل : ملتمسا . واجبات كرائیة

عدم قبول الطلب ، و تحمیل الحكم بعد التصدي ب: ما قضى به ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، احتیاطیا 
.المستأنف علیهم  الصائر 

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ، صورة محضر مرفقة بصورة شیك ، صورة محضر معاینة 
.و استجواب ، صورتي محضر عرض عیني بالقبول 

كدوا بموجبها أنهم أثبتوا أن مورثهم هو الذي بمذكرة أ12/12/2017و حیث أدلى المستأنف علیهم بجلسة 
درهما ، وأنهم یملكون أصله التجاري و یؤدون 40بمشاهرة 1969إكترى المحل من مالكي العقار منذ سنة 

وأن المستأنف و قبل عرضه لمبلغ الأرباح على العارضین مرتین توصل منهم بإنذارین . الضرائب إلى حد الآن 
، والثاني 09/12/2014یبهم من أرباح المحل الذي أولوه تسییره ، الأول توصل به بتاریخ طالبوه فیهما بأداء نص

فبادر إلى عرض مبالغ الأرباح المطلوبة في الإنذارین و سماهما الكراء ، و هذا لا تأثیر له 29/05/2017بتاریخ 
العقار الذي یوجد أسفله المحل على العلاقة الرابطة بینه و بینهم ، خاصة أن المستأنف یعتبر هو المالك في

، أي أنه هو مالك الرقبة بالنسبة للعارضین ، وبالتالي فهو المكري لهم المحل %99التجاري بنسبة تتعدى 
وأرفقوا المذكرة بإنذارین . رد الاستئناف ، و تأیید الحكم المستأنف ، و تحمیل الطاعن الصائر :التجاري، ملتمسین 

ل شهادة المحافظة العقاریة تفید أن المستأنف هو المالك للعقار الذي یوجد أسفله المحل و محضر تبلیغهما ، وأص
.التجاري موضوع النزاع

وبعد إدلاء المستأنف بمذكرة تعقیبیة ، وإدلاء المستأنف علیهم بمذكرة جواب على تعقیب أكدا بموجبهما ما 
حضرها الأستاذ فرتالي عن 06/02/2018لسة أدرجت القضیة بجلسات آخرها ج. جاء في مكتوباتهما السابقة

از الأستاذ لسان الدین عن الأستاذ الفایض نسخة منها ، فوظ وأدلى بمذكرة الجواب أعلاه، حالأستاذ بیض المح
.20/02/2018فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.ي أسباب استئنافه بما هو مشار إلیه أعلاه حیث تمسك المستأنف ف
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أن مالك الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع 04/07/1959وحیث إن الثابت من عقد الشراء المؤرخ في 
و الكائن بزنقة الذي اشتراه قید حیاته من المسمى مراد ، و هو مورث المستأنف علیهم السید الركراكي ، 

وأن الحق في الكراء انتقل بعد وفاته . البیضاء، وبالتالي یعتبر هو المكتري للمحل المذكور الدار 38سمیرن رقم 
و الذي لم ،لورثته المستأنف علیهم ، و الذین أدلوا فضلا عن ذلك بوصل كراء مسلم لمورثهم من طرف المالك

.یكن محل أیة منازعة من طرف المستأنف 

صل التجاري لا یمكن تصوره إلا في إطار عقد التسییر ، وأن مقابل وحیث تبعا لذلك و مادام أن كراء الأ
التسییر قد یكون نسبة  من الأرباح ، أو مبلغا محددا بین طرفیه كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحال ، فإن تمسك 

أمام عقد المستأنف بمحضر المعاینة و بالتصریحات الواردة بمحاضر العرض العیني لا یرقى إلى درجة الاعتبار
.الشراء ووصل الكراء المشار إلیهما أعلاه 

وحیث تأسیسا على ذلك ، فإن من حق المستأنف علیهم و باعتبارهم المالكین للأصل التجاري المتواجد 
بالمحل أعلاه مطالبة المستأنف بصفته مسیرا له بمقتضى عقد شفوي بینهم بإفراغه لرغبتهم في تسییره بأنفسهم 

.09/11/2015م بإشعار بخصوص ذلك بتاریخ بعدما توصل منه

وحیث إنه بذلك یكون ما تمسك به المستأنف على غیر أساس ، والحكم المطعون فیه في محله و یتعین 
. تأییده

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
الأسبـــــابلـھذه 

.و حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف: في الشـــكـل 
.برده و تأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه :في الموضوع 

.اتفس الھیئة التي شاركت في المناقشوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بن

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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2018/02/26بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

امقرر رئیسا و 
مستشارة
.مستشارا 

.كاتب الضبطبمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

لسادة  ورثة    الجیلالي بین ا
الساكنین 

.الدار البیضاء بهیئة المحامیانالتكناوتي عبد العالي و القباج عبد العزیزانالأستاذینوب عنهما
.من جهةین مستأنفمبوصفه

ورثة امبارك -1:وبین
ینالكائن
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد جلال  الأستاذم نائبه
اسماحي الساكن -2

.نائبه الاستاذ محمد ادراخ المحامي بهیئة الدار البیضاء
عبد المجید الجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبه الاسـتاذ عزیـز ادوینـي المحـامي بهیئـة الـدار -3

.البیضاء
.من جهة أخرىممستأنفا علیهمبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1005: رقمقرار
2018/02/26: بتاریخ

2017/8205/5654: ملف رقم
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.  مصلحة السجل التجاري بالدار البیضاءبحضور رئیس

.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات
.وبناء على تقریر السید المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

29/01/2018وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة

مــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیـــه و328مـــن قــانون المحــاكم التجاریـــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
القباج عبد العزیز ما الاستاذان التكناوتي عبد العالي و هیحیث تقدم ورثة منجي الجیلالي بواسطة نائب

یستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن 14/11/2017بمقال استئنافي مؤدى عنه الوجیبة القضائیة بتاریخ 
في الملف رقم 6388تحت عدد 15/06/2017الدار البیضاء بتاریخ بة المحكمة التجاری

بالبیع في الموضوعو بقبول الطلبفي الشكــلفي الطلب الأصليوالقاضي 2889/8205/2017
في حدود النصف المملوك للسید السماحي بجمیع 279572الإجمالي للأصل التجاري المسجل تحت عدد 

عن طریق كتابة ضبط هذه المحكمة وبعد تحدید ثمن انطلاق البیع بالمزاد عناصره المادیة و المعنویة 
و وذلك إذا لم یؤد المدعى علیه المبالغ المتخلذة بذمته إلى غایة الیوم المعین للمزایدة, العلني بواسطة خبیر

كم و بشمول الحمن مدونة التجارة117إلى 115بالقیام بالاجراءات المنصوص علیها في المواد من 
بعدم قبوله و لب الذي تقدم به المطلوب حضورهم في الطو وتحمیل المدعى علیه الصائربالنفاذ المعجل

.إبقاء صائره على رافعه
:في الشكـــل

حیث إن المستأنفین وإن كان الحكم المستأنف قد صدر بحضورهم إلا أنه ما دام فیه مساس 
.ن طریق الاستئنافبمصالحهم فإنه تبقى لهم مصلحة في الطعن فیه ع

.وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا فهو مقبول شكلا
:وفي الموضــوع

فتتاحي مسجل بمقال اتقدموا علیهموالحكم المطعون فیه ان المستأنفحیث یستفاد من وثائق الملف 
أمرا بالأداء في أنه قد سبق لمورثهم أن استصدر ون من خلاله یعرض3/2017/بتاریخ ومؤدى عنه

و أنه أجرى حجزا تحفظیا على الأصل التجاري .درهم650.000.00مواجهة السید منجي من أجل أداء 
.للمدعى علیه في حدود المبلغ المذكور الذي تم تنفیذه من قبل الورثة بعد وفاته
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82الزنقة 3الكائن بحي المسیرة 279572لذا یلتمسون الحكم بالبیع الإجمالي للأصل التجاري عدد 

و أدلى بنسخة .درهم مع الصائر والنفاذ المعجل650.000.00الدار البیضاء قصد استخلاص 10الرقم 
امر بالأداء و و شهادة بعدم التعرض و وصورة مقال  و أمر بحجز تحفظي و محضر حجز تحفظي و 

.یذيشهادة النموذج ج وصورة إراثة و صورة وكالة و محضر تحویل حجز تحفظي إلى تنف
أدلى نائب السید عبد المجید بمذكرة التمس فیها الحكم وفق الطلب اعتبارا 20/4/2017وبجلسة 

درهم 300.000.00لكونه دائن للمدعى علیه ب 
التمس من 18/5/2017وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل نائب المدعى علیه بجلسة 

حصته المشاعة في حدود النصف  خلالها الإشهاد بالموافقة على البیع ل
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من قبل نائب المدعین التمس من خلاله الإشهاد بأن 

سباتة الدار 2قریة الجماعة جمیلة 345- 343نونبر الرقم 6العنوان الصحیح للمحل التجاري هو شارع 
البیضاء

لى بهما من قبل نائب المطلوب حضورهم دفع من مدالوبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد 
و بأن المدعى علیه لیس ,خلاله بأنه لا یمكن اللجوء إلى البیع دون تحریر محضر بعدم وجود ما یحجز 

و أضاف ,المالك الوحید للأصل التجاري بل یملكه مناصفة مع العارضین مما یكون معه الحجزین باطلین 
أما في المقال المضاد فقد التمس .لعارضین سابق على باقي الحجوزاتبأن الحجز التحفظي الذي اجراه ا

و الحكم تبعا لذلك برفعهما و تحمیل 279572الحكم بإبطال الحجزین المقامین على الأصل التجاري عدد 
.و ادلى بوثائق.المدعى علیهم الصائر

له الطرف المدعي أنه حیث یستفاد من وثائق الملف أن المدعین تقدموا بطلب یعرضون فیه من خلا
و .درهم650.000.00قد سبق لمورثهم أن استصدر أمرا بالأداء في مواجهة السید سماحي من أجل أداء 

أنه أجرى حجزا تحفظیا على الأصل التجاري للمدعى علیه في حدود المبلغ المذكور الذي تم تنفیذه من قبل 
.الورثة بعد وفاته

82الزنقة 3الكائن بحي المسیرة 279572ي للأصل التجاري عدد لذا یلتمسون الحكم بالبیع الإجمال

و أدلى بنسخة .درهم مع الصائر والنفاذ المعجل650.000.00الدار البیضاء قصد استخلاص 10الرقم 
امر بالأداء و و شهادة بعدم التعرض و وصورة مقال  و أمر بحجز تحفظي و محضر حجز تحفظي و 

.ثة و صورة وكالة و محضر تحویل حجز تحفظي إلى تنفیذيشهادة النموذج ج وصورة إرا
أدلى نائب السید عبد المجید بمذكرة التمس فیها الحكم وفق الطلب اعتبارا 20/4/2017وبجلسة 

درهم 300.000.00لكونه دائن للمدعى علیه ب 
التمس من 18/5/2017المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل نائب المدعى علیه بجلسة وبناء على 

خلالها الإشهاد بالموافقة على البیع لحصته المشاعة في حدود النصف  
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وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من قبل نائب المدعین التمس من خلاله الإشهاد بأن 
سباتة الدار 2قریة الجماعة جمیلة 345- 343نونبر الرقم 6العنوان الصحیح للمحل التجاري هو شارع 

ءالبیضا

وبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد مدلى بهما من قبل نائب المطلوب حضورهم دفع من 
و بأن المدعى علیه لیس ,خلاله بأنه لا یمكن اللجوء إلى البیع دون تحریر محضر بعدم وجود ما یحجز 

و أضاف ,لین المالك الوحید للأصل التجاري بل یملكه مناصفة مع العارضین مما یكون معه الحجزین باط
أما في المقال المضاد فقد التمس .بأن الحجز التحفظي الذي اجراه العارضین سابق على باقي الحجوزات

و الحكم تبعا لذلك برفعهما و تحمیل 279572الحكم بإبطال الحجزین المقامین على الأصل التجاري عدد 
. و ادلى بوثائق.المدعى علیهم الصائر

حضرها نائب المدعون و أدلى بمذكرة تمسك فیها 8/6/2017أخیرا بجلسة وبناء على إدراج القضیة 
بنضامیة الطلب وفقد دفع بأن المدیونیة تخص الأغیار الذین كانوا في نزاع مع السید السماحي ملتمسا عدم 
قبول الطلب المضاد و أدلى بصورتي محضر حجز تحفظي و محضر تحویل حجز تحفظي إلى تنفیذي 

نظرا لسابق البث المدعى علیه بمذكرة دفع من خلالها بعدم إمكانیة التقدم بطلب مضادكما أدلى نائب 
.قضائیا و بصفة نهائیة ملتمسا عدم قبول الطلب المضاد

أسبـاب الاستئنـاف

التي جاء فیها أن تعلیل المحكمة الابتدائیة في الحكم بقبول طلب بناء على موجبات الاستئناف 
ذلك  أنه لا یمكن  اللجوء الى بیع الأصل التجاري  هلب العارضین لیس في محلالمدعین و عدم قبول ط

على منقولات المحجوز علیه و تحریر محضر  بعدم وجود ما یحجز و بالتالي فإنه لا یمكن تحویل الحجز 
د التحفظي الى حجز تنفیذي دون إتباع هاته المسطرة  الشيء  الذي یجعل  الطلب غیر مقبول  و أن السی

السماحي  منجي لا یملك الأصل التجاري وحده  بل یملكه  مناصفة  مع العارضین حسب ما هو ثابت  
من الوثائق المرفوقة طیه و بالتالي فإن الحجزین التحفظي و التنفیذي باطلین الشيء  الذي یتعین معه 

سبق لهم أن قاموا بإجراء  الحكم بعدم القبول  و أنه لا یمكن قبول  تراكم حجز على حجز إذ أن العارضین 
في 15/5/2014حجز تحفظي  على الأصل التجاري  و قاموا بتقییده بالسجل  التجاري و ذلك بتاریخ 

كما أن الحجز التحفظي  26/7/2016امبارك كان بتاریخ ظي الذي  قام بتقییده حین أن الحجز التحف
درهم تم بتاریخ لاحق أي بتاریخ 300.000مبلغ الذي قام بتقییده السید عبد المجید من أجل ضمان  أداء 

ة بعدم قبول دعوى و أنه طبقا  لهاته  الاعتبارات  یكون العارضون محقین في المطالب. 2/12/2016
لا یمكن القول  بأن العارضین لیسوا طرفا في الدعوى و أن الأمر یتعلق  بالمحكوم المدعین  و أنه

المركز القانوني للأطراف  بل إن ذلك موكول للقانون  و مادام  أن بحضورهم ، إذ أن  المدعي  لا یحدد
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العارضین  قد تم إدخالهم في الدعوى  فإن  صفتهم تحدد حسب معیار المساس  بحقوقهم  من عدمه  و 
بالتالي فإن  البیع الإجمالي  للأصل  التجاري یعتبر في حد ذاته مساس  بحقوق  العارضین  على هذا 

تعلق  الأمر  بالبیع  الإجمالي لنصف  الأصل  التجاري  الذي یملكه  المدعى  علیه إذ  أن  الأصل و لو  
و بالتالي فإنه من حق  15/5/2014مر  یتعلق بحق تم إجراء  الحجز علیه من طرف العارضین منذ الأ

ذلك یمكن لهم العارضین  التدخل  في الدعوى  و لو  لم یتم إدخالهم من طرف  المدعین بل  الأكثر  من
من 144أن یتدخلوا  في  الدعوى  و لو لأول  مرة أمام محكمة الاستئناف حسب  ما یقتضیه  الفصل 

تعرض عوى  لمن له  الحق في  استعمال قانون المسطرة  المدنیة الذي ینص  على قبول  التدخل  في الد
الخارج  عن الخصومة  و من تم فإن تدخل  العارضین عن طریق رفع مقال مضاد یعتبر  مقبولا الغیر

خلافا لما جاء  في تعلیل المحكمة التجاریة  أن طلب  العارضین المتعلق بإبطال  الحجزیین  التحفظیین 
محكمة التجاریة لدى  مصلحة السجل  التجاري  بال279572اللذین تم تقییدهما  بالسجل  التجاري عدد 

بناء على طلب  كل  من السید امبارك  7بالدار البیضاء  و المشار الى مراجعهما  بالنموذج  رقم 
درهم 3000.000درهم و السید عبد المجید لضمان أداء  مبلغ 650.000الزاعمي  لضمان  أداء  مبلغ 

ر إلیها أعلاه و نظرا لاعتبار أن ما جاء  و ذلك نظرا للأسباب  المشار إلیها  في الدفوعات  الشكلیة المشا
في  سند كل دائن  یتعلق  بوسائل  تدلیسیة  قام بها  السید اسماحي  من أجل  المس بحقوق  العارضین  
على الأصل التجاري المذكور  و الذي  یتعلق بمحل  تجاري یستغل  كمقهى  و للانفلات من  تنفیذ 

اته الدعوى  و غیرها  دعاوي صوریة مبنیة على تواطؤ بین أطرافها الأحكام الصادرة في حقه مما یجعل  ه
اسماحي  ترجع  الى تاریخ رفعها العارضون ضد عمهم السید الثلاث  و أن دعوى  التعویض  التي

و حرمهم  من مدخول 1992عندما  قام هذا الأخیر بالاستیلاء على المحل منذ شتنبر 27/8/1993
-الدعوى و ما ترتب عنها من دعاوى  لحد الساعة  و بت فیها المجلس  الأعلى  المقهى و استمرت هاته 

أربع  مرات و أن محكمة الاستئناف بالرباط التي تم إحالة الملف علیها من طرف - محكمة النقض حالیا 
القاضي في الشكل 1/2011/1203في الملف عدد 1محكمة النقض  قد أصدرت القرار المدني عدد 

بالملف عدد 22/7/94بتاریخ 3821و في الموضوع  بإلغاء  الحكم المستأنف عدد فیه بت سبق ال
وضوع الدعوى و التعویض عن ذلك  فیما قضى  به من رفض التمكین من حق تسییر المقهى م142/93

فیما قضى به من 2667/92بالملف عدد 14/11/95بتاریخ 8670/95إلغاء الحكم المستأنف عدد و 
بالملف عدد 24/5/93بتاریخ 2165/93ض لمنجي السماحي  و كذلك إلغاء  الحكم المستأنف عدد تعوی
تصدیا برفض طلب فسخ العقد وإجراء خبرة و 14/10/88فیما قضى به من فسخ العقد بتاریخ 2667/92

ة المبرم بین الطرفین بخصوص  المقهى  موضوع الدعوى و برفض  طلب التعویض  المحكوم به لفائد
السماحي و الحكم على هذا الأخیر  بتمكین  ورثة الجیلالي  من تسییر المقهى حسب البند الخامس  من 

درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ من 200العقد المذكور  و ذلك  تحت طائلة  غرامة تهدیدیة قدرها 
درهم  عن 25.957,6ره تاریخ الامتناع و بأدائه لهم تعویضا  عن الحرمان  من استغلال المقهى و قد
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و تحدید الإكراه البدني في الأدنى و تحمیل المحكوم علیه المصاریف ، 2012الى نهایة 1993المدة من 
و بالرجوع  الى وقائع هاته النازلة یتضح أن التراع كان یتمحون حول  تطبیق الاتفاقیة التي كانت تربط 

و 1988أكتوبر 14السید السماحي و المحررة في مورث العارضین المرحوم الجیلالي  منجي بأخیه  
التي تجعل  من العارضین كخلف  عام شركاء مناصفة  مع عمهم المذكور  و بعد استیلائه  على المقهى  
و منعهم من استغلالها  تقدموا بمقال  یطلبون بمقتضاه رفع هذا المنع و انتدب أحد الخبراء  من أجل تقویم 

إلخ ، إلا أن المدعى علیه تقدم بمقال مضاد ادعى بمقتضاه أن العارضین تعرضوا .... فترة  الإغلاق 
على استغلاله للمحل  و أغلقوه ملتمسا رفع المنع مع رفض  الطلب الأصلي  و أداء العارضین له تعویضا 

طرف و هكذا  انطلقت الدعوى  التي تم البت فیها من. فسخ العقدة الرابطة بین الطرفینعن الإغلاق مع
محكمة الاستئناف بالرباط و كذا محكمة النقض  و استمر في  استغلال  المقهى  وحده و رفض  تنفیذ 

القرار الاستئنافي المذكور جملة و تفصیلا  و أن العارضین مازالوا  متشبتین  بتنفیذ هذا القرار رغم العراقیل  
بیع حقوقه في الأصل التجاري بنسبة التي تفنن في  حبكها و نظرا لخوفه من تنفیذ القرار عن طریق

النصف لجأ الى هاته الحیلة و تواطأ مع  امبارك الزعیمي  و كذا عید المجید فاضل من أجل إحداث دین 
بصفة صوریة و تمكینهم من رقم السجل  التجاري للحجز علیه و حرمان العارضین من الوصول  الى 

650000ه المدعون یتضح أنه یتعلق باعتراف  بدین قدره حقوقهم و بالرجوع  الى سند الدین الذي أدلى ب

درهم دون ذكر سببه بل تم الاكتفاء بالقول أنه تم لوجه االله و إحسانه مع ذكر  تحریره  بتاریخ 
و هكذا  یتضح أن هاته العبارات جاءت 2013ابریل 30مع التزامه بتسدیده كاملا یوم 8/13/2013

ماد تحدید تاریخ التسدید في وقت قصیر  حتى یتمكن من الحجز على محبوكة بطریقة  متقنة  و اعت
الأصل التجاري  و حرمان العارضین من حقوقهم و أضف الى ذلك أن سبب الدین قد تم تحدیده بصفة  
انفرادیة دون  أیة إرادة  من طرف المتواطئ معه و بالرجوع  الى سند  الدین للسید عبد المجید فیتعلق 

درهم دون وجود أي سبب  لدفع هذین الشیكین محررین في 150.000ل واحد منهما مبلغ بشیكین یحمل ك
نفس التاریخ  و یتضح مما سبق  أن العارضین  محقون في طلبهم و أن أي حكم یتعلق  بمواصلة  التنفیذ 

لتي  لبیع الأصل التجاري  تنفیذا للأمر  بالأداء  یمس بحقوق  العارضین و یمس  بمسطرة  التنفیذ ا
مارسها  العارضون  ضد شریكهم في  المقهى و أن العارضین محقون  و الحالة  هاته  في اللجوء  الى 
محكمة الاستئناف  من أجل انصافهم و إرجاع الأمور  الى نصابها  لذلك یلتمسون  الحكم بقبول 

العارضین الابتدائیة الاستئناف شكلا  وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید وفق ما جاء  ي  مذكرة
مع الطلب المضاد و الحكم بتحمیل المستأنف ضدهم الصائر  و أدلوا  بنسخة  تبلیغیة للحكم المستأنف  و 

. طي التبلیغ 
بمذكرة جواب جاء فیها أن  المستأنفین ادلى نائب ورثة المرحوم امبارك 25/12/2017جلسة وب

ات القانونیة المنصوص علیها في مدونة  التجارة و التي طولبوا لحضورهم فقط في الدعوى  طبقا للمقتضی
تقتضي إشعار  دائني  الأصل  التجاري  و  المقیدین  بالسجل  التجاري  للحضور الى المسطرة سواء  في 
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الموضوع أو أثناء  إجراءات مسطرة البیع  و غاب  عن ذهن المستأنفین أنهم بدورهم  دائنین للسید 
دموا بإجراء حجز تحفظي  على نصف  الأصل التجاري المملوك له  و فاهوا السماحي  و سبق أن تق

بتحویله الى حجز تنفیذي  إلا ان البیع لم یتم للخرق  القانون  و أن موضوع الدعوى  الحالیة هي في إطار  
و ما یلیه من مدونة التجارة و أن دفوعات المستأنفین و طلباتهم خارجة عن هذا الإطار 113الفصل 

لذلك یلتمسون  التصریح بتأیید الحكم المستأنف  فیما قضى  و تحمیل المستأنفین الصائر  و أدلوا  بصورة  
.من محضر  تحویل حجز تحفظي على الأصل  التجاري الى حجز تنفیذي في حدود النصف المشاع 

إطلاعه على ة تعقیب جاء فیها ان  أنه  بعد  ادلى السید  الجیلالي بمذكر 25/12/2017وبجلسة 
ر  بشأنها  فإنه یجدد كذا الحكم التجاري المستأنف الصادفحوى المقال الاستئنافي موضوع الدعوى و 

.تصریحه بالموافقة  لذلك یلتمس  التصریح بتأیید الحكم المستأنف و تحمیل  المستأنفین الصائر
جاء  في  الاستئناف  ماد بمذكرة جواب جاء فیها أنادلى السید عبد المجی25/12/2017وبجلسة 

المذكور  من دفوع لا تعني العارض  في شيء  و أن العارض  هو مجرد  دائن  مقید في السجل  التجاري 
و یتوفر على سند قانوني یثبت ذلك  و أنه لا حق  للمستانفین في مناقشة  مدة جدیة ذلك الدین من عدمه 

ن أدلى بصورة  من الأمر  بالأداء  الذي بموجبه قام  بق  و أكونهم لا علاقة لهم بذلك  و أنه ساعتبارا ل
بإجراء  حجز تحفظي  على السجل  التجاري المملوك للسید منجي السماحي  لذلك یلتمس رد مزاعم  و 
سماع  القول  و الحكم بتأیید الحكم الابتدائي  المستأنف فیما قضى به و علیه  بجمیع الصوائر  و أدلى  

.982داء عددبصورة  من الأمر  بالأ
بینهم فیما متواطئون رة تعقیب جاء فیها ان المستأنفینن بمذكى المستأنفو ادل15/1/2018وبجلسة 

سنة  و ذلك بعد أن  25من أجل المس  بحقوقهم الذین حرموا  من استغلال  المقهى  لمدة  تزید عن 
رارات الاستئنافیة كان آخرها  قرار  سلكوا  عدة مساطر  و بعد أن تم المطالبة بالنقض  ثلاث مرات ضد الق

المجلس  الأعلى الذي أحال  الملف على محكمة الاستئناف  بالرباط هاته  المحكمة التي أنصفت 
إلخ  ، إلا أنه عندما بادر المستأنفین ... العارضین وقضت بتعویضهم و كذا بتمكینهم من استغلال المقهى 

ذ علیه بالأصل  التجاري  قام هذا الأخیر  بعدة حیل من أجل بالتنفیذ ضد المنقولات و كذا حقوق المنف
الانفلات من عملیة التنفیذ و هرب أمواله و عقاره لفائدة زوجته كما قام بالإنشاء  التزامات صوریة مع 
المسمى  الزاعمي مبارك و كذا عبد المجید فاضل  تفید أنه مدین لهم بالمبالغ المشار إلیها في المقال 

للدعوى  الحالیة في حین یتضح أنه لیس هناك أي وثیقة تثبت وجود مقابل التزامات الناشئة  عن الافتتاحي
الاعتراف  بالدین و كذا  الشیكین  و یثیر  العارضون انتباه المحكمة و حسب  ما أكدوه لدفاعهم أن 

بهذا  المبلغ المسمى عبد المجید فاضل  هو عون بمحكمة  و یستحیل أن یكون دائنا  للسید اسماحي 
الكبیر مادام أنه لا توجد علاقة  بینهما و ماما أن أجرته ضئیلة  و بالتالي فإنه لا یمكن الاستجابة  
لدفوعات الدائنین الصوریین مادام أن حجزهم یعتبر نعسیفا و یضر بمصالح المستأنفین  و أضف  الى 

تنفیذا  للأمر  عدد 15/5/2014ذلك أنهم  سبق  لهم أن قاموا بحجز الأصل التجاري منذ 
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كما أن عملیة  تنفیذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة . 9/5/2014بتاریخ 3163/13/2014
فاضل ذي قام به كل من مبارك و و بالتالي فإن الحجز ال2013الاستئناف بالرباط قد ابتدأت منذ سنة 

أن دعوى  و حجزه من طرف المستأنفینعبد المجید في غیر محله مادام أن الأصل التجاري قد سبق 
البیع الاجمالي للأصل التجاري غیر مقبولة  مادام أنه لم یسبق  للمدعین أن قاموا  بأي  إجراء  للمطالبة  

أن المحضر المدلى به م طرفهم یتعلق  بتحویل الحجز التحفظي الى تنفیذ الأمر  الصادر  بالأداء  و ب
لى طلب المستأنفین أمام المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء  و أضف الى حجز  تنفیذي  الذي كان  بناء ع

ذلك أن المستأنفین لم یسبق  لهم أن طالبوا بیع الأصل التجاري و إنما طالبوا فقط ببیع حقوق  المنفذ علیه 
رف و بالتالي فإن المسطرة  التي  نهجها  الط. في الأصل التجاري في حدود ما یملكه  و هو النصف  

المستأنف ضده في غیر محله مادام أنه لا یجوز  تجزیئ الأصل التجاري للمطالبة ببیع نصفه إذ أن 
الأصل التجاري یحتوي على عناصر  مادیة  تتعلق  بالأساس  بحق الكراء   و تجهیزات المحل التجاري و 

إن بیع نصف الأصل على عناصر  معنویة تتعلق بالاسم التجاري و الزیادة و غیر ذلك و بالتالي  ف
التجاري سیضر  بالأصل التجاري ككل مع الإضرار  بحقوق  المستأنفین  لذلك یلتمسون  الحكم وفق ما 

محضر امتناع  و مسیة من قرار محكمة الاستئناف  و جاء  في المقال  الاستئنافي  و أدولوا  بصورة  ش
یحجز و طلب  مواصلة  التنفیذ  و قرار للسجل التجاري  و محضر  امتناع و عدم  وجود ما  7النموذج 

طلب إیقاف  التنفیذ مؤقتا   و قرار و مجلي  الأعلى  و محضر  معاینة و استجواب   و بیع  عقاري  
.استئنافي  

ما سبق فتقررواأكدنواب الأطراف و حضرها29/1/2018وبناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 
.26/02/2018مددت لجلسة 12/2/2018حجز الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.حیث استند المستأنفون في استئنافهم على الأسباب المفصلة أعلاه

على المنقولات التنفیذن بأنه لا یمكن اللجوء إلى بیع الأصل التجاري إلا بعد و وحیث دفع المستأنف
.وتحریر محضر بعدم وجود ما یحجز

قاموا بتحویل الحجز امباركعلیهم ورثة المستأنفن الثابت من خلال وثائق الملف أن إوحیث 
التحفظي على الأصل التجاري إلى حجز تنفیذي وهو ما یعطیهم الحق في طلب البیع الإجمالي  للأصل 

مدونة من 113التجاري المحجوز علیه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له طبقا لمقتضیات المادة 
.التجارة

لا یملك الأصل التجاري برمته بل یملك سماحي اوحیث دفع المستأنفون بكون المستأنف علیه 
.النصف فقط والنصف الآخر یملكونه هم 
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وحیث إن هذا الدفع یعتبر دفعا غیر ذي تأثیر ما دام أن الحجز التنفیذي انصب على نصف الأصل 
لنصف السماحي وما دام أن الحكم المستأنف قضى بالبیع الإجمالي جاري الذي یملكه المستأنف علیه  الت

.الأصل التجاري فقط المملوك للمستأنف علیه المدین
إمكانیة تراكم الحجوز على محل واحد، في حین أنه لا یوجدوحیث تمسك المستأنفون بمبدأ عدم 

ن قبل دائنین  مختلفین لضمان منع من إجراء حجوز على نفس المحل مبالقانون المغربي أي نص قانوني ی
.أداء دیونهم وتحویل تلك الحجوز التحفظیة إلى حجوز تنفیذیة لاستیفاء الدین

.وحیث دفع المستأنفون بعدم صوابیة الحكم الابتدائي فیما قضى به من عدم قبول طلبهم المضاد
في الدعوى هو مطلوب الحكم بحضورهم باعتبارهم دائنین للمستأنفینوحیث إن المركز القانوني

وبالتالي فإنهم لا یحملون صفة الطرف . للمستأنف علیه مالك نصف الأصل التجاري المطلوب الحكم ببیعه
طرف المدعى علیه حصرا في المدعى علیه حتى یمكن لهم التقدم بطلب مضاد والذي هو وسیلة یملكها ال

تقدیم مطالبهم في مواجهة ) المطلوب الحكم بحضورهم(عي ویبقى للمستأنفین خصمه المدمطالب مواجهة 
.المدعي بمقتضى دعوى مستقلة وبذلك فالدفع یظل بدون أساس

في مواجهة دائنیة المستانف علیهم ورثة امبارك في مواجهة بالصوریةوحیث إن دفع المستأنفین 
بیع الأصل التجاري كدفع في مواجهة دعوىمهتقدیاسماحي منجي یجب أن ترفع به دعوى مبتدأة ولیس

صوریته، ونفس الامر یسري على استنادا على سند الدائنیة المدعىالتي تقام بناء على سند تنفیذي صادر 
ذلك د المجید فاضل یضاف الى عوى عبضد دائنیة  المطلوب حضوره في الدادعاء  الصوریة الموجه

م على الأصل التجاري لم یؤسس علیها  لذلك یتعین رد الدفع دائنیة الأخیر أن الحجز المقابخصوص 
.المنصب على الصوریة

.هلمستأنف وإبقاء الصائر على رافعیوحیث یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم ا

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:الشكــلفي 
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.هیرافععلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ص.س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/03/05بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  
مستشارا ومقررا  

مستشارا
كاتب الضبطبمساعدة  

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.السید  الحسین: بیـــــــــــــــــــــــن 

: عنوانه
.ینوب عنه الاستاذ السالكي عبد الرحیم المحامي بهیئة الدار البیضاء 

من جهةفامستأنبصفته 
.السید الركراكي:    ن ـــــــــــــــــــوبی

:عنوانه 
.الاستاذ خبتي مصطفى المحامي بهیئة الدار البیضاء ینوب عنه 

.علیهمن جهة أخرىا مستأنفبصفته 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1130: رقمقرار
2018/03/05: بتاریخ

2017/8205/5646: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.26/2/2018لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقتضـاه یسـتأنف15/11/2017حیث  تقدم المستأنف  بواسطة  نائبه بمقال استئنافي مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ 
رقــــــم فــــــي الملـــــف 8507تحـــــت عـــــدد 27/09/2017بتــــــاریخالحكـــــم الصـــــادر عــــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالــــــدار البیضـــــاء 

.و إبقاء الصائر على رافعها قبول الدعوى مالقاضي  بعد4149/8205/2017
:الشكـــــــــــــــــــــلفي 

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
:وعـــوفي الموضــ

بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه  بتاریخ والحكم المطعون فیه  ان المستأنف   تقدم حیث یستفاد من وثائق الملف 
والمؤذى عنه الرسوم القضائیة بنفس التاریخ والذي یعرض فیه أنه یكتري المحـل الكـائن بحـي الریـاض رقـم 28/04/2017
مـــــن أجـــــل بیـــــع المـــــأكولات الخفیفـــــة وأنـــــه بتـــــاریخ 2008حســـــب عقـــــد كـــــراء منـــــذ ســـــنة محمـــــدبوزنیقـــــة مـــــن الســـــید ب787
وأنــه .03/12/2015لغایــة 03/12/2013أبــرم مــع المــدعى علیــه عقــد تســییر للمحــل لمــدة ســنتین مــن , 03/12/2013

وأن المـدعى علیـه .11133/8205/2016استصدر ضده حكما بإفراغ المحل وفسخ عقـد التسـییر الحـر وفـق الملـف عـدد 
من اجـل  تقـدیم الحسـابات حسـب مـا التـزم بـه بعقـد 17/03/2017تسییر منذ إبرام العقد وأنه أنذره بتاریخ لم یؤذ واجبات ال
:التسییر ضمنها 

واجبات الماء والكهرباء والضریبة على الدخل- 
درهم لأداء واجبات الكراء3300مبلغ - 
.لتقدیم نصیبه من الأرباح السنویةاجراء الحسابات - 

ملتمســـا لكـــل ذلـــك الحكـــم علیـــه بـــأداء مبلـــغ .وبـــأن  المـــدعى علیـــه امنتـــع عـــن الأداء رغـــم جمیـــع المحـــاولات الودیـــة 
مـع الأمـر بـإجراء خبـرة حسـابیة لتحدیـد قیمـة , درهم كتسبیق عن الواجبـات الملـزم بهـا فـي عقـد التسـییر الحـر 20.000,00

وتحدیـد .مع قیمة واجبات المـاء والكهربـاء والضـریبة علـى المحـلدرهم شهریا 3300,00الواجبات العالقة بذمته وهي مبلغ 
حفــظ حقــه فــي تقــدیم و . قیمــة المعــاملات والأربــاح الناتجــة عــن مــدخول المحــل التجــاري منــذ دخولــه المحــل لغایــة یومــه 

عقد كراء مـؤرخ بصورة طبق الأصل من وعزز المقالر .المطالب النهائیة بعد إنجاز الخبرة المطالب بها وبتحمیله الصائ
ب الأصــــــل مــــــن عقــــــد تســــــییر حــــــر مــــــؤرخبــــــقدرهــــــم وصــــــورة ط1800,00بســــــومة شــــــهریة قــــــدرها 07/02/2008ب 
درهـــم شـــهریا مـــدرج بـــه واجبـــات 3300,00بمقابـــل 03/12/2015إلـــى 03/12/2013لمـــدة ســـنتین مـــن 03/12/2013

-11133ملــف 1554نســخة مــن الحكــم رقــم و . مــع أداء واجبــات المــاء والكهربــاء والضــریبة علــى الــدخل,  الكــراء للمحــل
03/12/2013قضـــى بفســـخ عقـــد التســـییر الحـــر المصـــادق علیـــه بتـــاریخ 15/02/2017صـــادر بتـــاریخ  8205-2016
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بوزنیقـــة هـــو ومـــن یقـــوم مقامـــه مـــع تحمیلـــه 787وبـــإفراغ المـــدعى علیـــه مـــن الأصـــل التجـــاري الكـــائن بحـــي الریـــاض الـــرقم 
رخ موضــوعه إجــراء محاســبة فــي انتظــار الحكــم القاضــي بفســخ عقــد التســییر والإفــراغ وطلــب تبلیــغ إنــذار غیــر مــؤ . الصــائر

یفید توصل المدعى علیه 17/03/2017ومحضر تبلیغ إنذار یوم 2016-8205-11133موضوع الملف التجاري  عدد 
.بالتاریخ المذكور شخصیا

حكم بعدم قبول الدعوى شكلا بعلة أن الطلب وبناء على جواب المدعى علیه بمذكرة التمس فیها أساسا ال
جــاء مخالفــا لمقتضــیات قــانون المســطرة المدنیــة وأن الحكــم بفســخ عقــد التســییر والإفــراغ صــدر بشــأنه قــرار اســتئنافي بتــاریخ 

واحتیاطیا في الموضوع برفض الطلب بعلة وقوع الأداء وبأنه غیر مدین بـأي .2017-2456تحت عدد 24/04/2017
بصــور شمســیة لكــل مــن الحكــم الابتــدائي القاضــي بفســخ العقــد والإفــراغ وعــزز المــذكرة.ج عــن عقــد التســییر الحــرمبلــغ نــات

.والقرار الاستئنافي القاضي بتأیید الحكم المذكور 
وبناء على تعقیب المدعي بمذكرة أكد فیها مقال الدعوى ومشیرا إلى أن المـدعى علیـه لـم یـدل بأیـة حجـة تفیـد  بـراءة  

.ذمته
وبعـد اســتیفاء الاجـراءات المســطریة صـدر الحكــم  المســتأنف والـذي اســتأنفه المسـتأنف مركــزا اسـتئنافه علــى الأســباب 

:التالیة 
ــافـــأسباب الاستئن

مــن ق م م  یــنص علــى وجــوب تعلیــل 50عــرض الطــاعن انــه بخصــوص خــرق القــانون وســوء التعلیــل ان الفصــل 
جتهــاد القضــائي  القاضــي  بــان فســاد التعلیــل او تناقضــه او قصــوره ینــزل منزلــة انعــدام الاحكــام والقــوانین وانــه اســتنادا للا

التعلیل بالمرة، وان موضوع النازلة هو اداء الواجبات المرتبة عن عقد التسییر وان المستأنف التمس  في مقاله الحكـم علـى 
بهــا والتــي عــددها  المســتأنف فــي مقالــه مــع درهــم كتســبیق مــن الواجبــات الملــزم 20000,00المســتأنف علیــه بأدائــه مبلــغ 

اجراء خبرة حسابیة لتحدید المطالب النهائیة ، وان ما جاء   في تعلیل الحكـم التجـاري خـارق للقـانون ذلـك انـه بـالرجوع الـى 
3300,00عقد التسییر فانه حدد الواجبات الملزم بها المستأنف علیه ومن ضـمنها المسـتحقات الشـهریة المحـددة فـي مبلـغ 

درهم شهریا وواجبات الماء والكهرباء والضریبة على الدخل ، وان المستأنف حدد طلباته في مقاله الافتتاحي والتمس الحكم 
درهم وبالتالي فان المحكمة لما اعتبـرت ان طلـب اجـراء خبـرة  طلـب اولـي قـد خرقـت تطبیـق 20000,00له مسبقا بمبلغ  

حیللمســـتأنف ســـوف یتبـــین للمحكمـــة انطلـــب الاولـــي هـــو التعـــویض خصوصـــا وان القـــانون ،لأنـــه بـــالرجوع الـــى مقـــال الافتتا
درهم لم یكن فیها جدال وان المستأنف علیه لم یناقشها ویدفع بشأنها باي دفـع 3300,00المستحقات الشهریة المحددة في 

اتــه المبــالغ لكــون عقــد ، ومــن جهــة اخــرى فانــه بــالرجوع  الــى جــواب المســتأنف علیــه فانــه دفــع جــواز مطالبــة المســتأنف له
التسییر تم فسخه دون الادلاء ببراءة ذمته كما ان مطالب المستأنف للمشتملة على المستحقات الشهریة وقیمـة فـواتیر المـاء 
والكهربــاء وقیمــة الضــریبة علــى الــدخل تابــة فــي ذمــة المســتأنف علیــه وان المحكمــة التجاریــة  لمــا قضــت بعــدم القبــول لعــدم 

الماء والكهرباء وكذا جداول الضریبة على الدخل تكون قد اساءت التقدیر والتعلیل  ، ومن جهة اخیرة ،فـان الادلاء بفواتیر 
الحكم الابتدائي اشار الى عدم جواز اجراء محاسبة لكون عقد التسـییر لـم یـنص علـى ذلـك وان هـذا التعلیـل فاسـد لكونـه لـم 

ت مالیـة ولا یمكـن تحدیـدها الا عـن طریـق المحاسـبة سـواء كانـت ودیـة یراعي كون العقد ملزم للجانبین ویترتب علیـه التزامـا
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اي   عندما یتراضى  عنها الطرفین او قضائیة في حالة اختلافهما وان النقطة الاخیرة هي موضوع النازلة ذلك انالمحاسبة 
بعـدم احقیـة المسـتأنف فـي بین الطرفین لا یمكـن انجازهـا الا عـن طریـق المحكمـة اي بسـلوك المسـطرة القضـائیة وان القـول 

ســلوك مســطرة المحاســبة یعــد بمثابــة حرمانــه مــن احــد الحقــوق الثابتــة لــه وبالتــالي فــان المحكمــة التجاریــة تكــون قــد اســاءت 
.تطبیق القانون في النازلة 

علیـه لذلك یلتمس  الغاء الحكم الابتدائي   وبعد التصدي الحكم من جدید وفق مطالب المستأنف وتحمیل المستأنف 
.الصائر

.وادلى بنسخة  من الحكم المستأنف 
والتي عرض من خلالها  انه 12/02/2018واجاب نائب المستأنف علیه  من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 

برجــوع المحكمــة الــى منطــوق الحكــم الابتــدائي والقاضــي بعــدم قبــول الــدعوى ســیتبین لهــا ان المحكمــة الابتدائیــة قــد طبقــت 
بشــكل ســلیم وان حكمهــا جــاء مصــادف للصــواب  ســیما انهــا عللتــه بمــا یلــي  بــان الخبــرة اجــراء مــن اجــراءت تحقیــق القــانون

الــدعوى تلجــأ الیهــا المحكمــة عنــد الضــرورة لاســتكمال  وتوضــیح العناصــر المبهمــة فــي الــدعوى وانــه بــالرجوع لعقــد التســییر 
ات الشــهریة الواجــب ســدادها مــن طــرف المســیر یضــاف الحــر محــل الخصــومة یتضــح للمحكمــة بانــه اصــلا  تضــمن الواجبــ

الیها واجبات الماء  والكهرباء والضریبة على الدخل ولم یتضمن العقد المومأ الیه  اي اشارة لإجراء محاسبة  حول مداخیل 
عـن المحـل درهم مـدرج بـه واجبـات الكـراء3300,00المحل وانما افاد الفصل الثاني من العقد ان المبلغ المتفق علیه وهو 

درهـم یؤدیـه المكتـري لمالكالعقـار 1800,00العالقة بذمة مالك الاصل التجاري وهي حسـب عقـد الكـراء المـدلى بـه بـالملف 
وبالتالي تكون الدعوى على حالتها وهي تحدیدا اجراء محاسبة حول مداخیل المحل مند ابرام عقد التسییر الحر وفي غیاب 

سـوم القضـائیة عنـه وفـي غیـاب الادلاء بفـواتیر المـاء والكهربـاء المطالـب بهـا علـى علـة ان تحدید المبلـغ المسـتحق واداء الر 
المسـیر لـم یؤدیهـا وفـق بنــود العقـد وفـي غیـاب كـذلك الادلاء بجــداول الضـریبة  علـى الـدخل التـي لــم یقـع اداءهـا مـن طــرف 

عوى علـى حالتهـا ، وانهبالإضـافة الـى ذلــك المسـیر خـلال مـدة العقـد واسـتغلال لكـل ذلـك یكـون وجیهــا الحكـم بعـدم قبـول الـد
فان المستأنف سبق له ان التمس من المحكمـة  ابتـدائیا التصـریح بعـدم قبـول طلـب المسـتأنف علـى اسـاس ان عقـد التسـییر 
الحر المتمسك به كأساس للدعوى قد تـم الحكـم بنفسـه بمقتضـى حكـم ابتـدائي صـدر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء 

تحـت 24/04/2017وتم تأییده بمقتضى قرار اسـتئنافي صـادر بتـاریخ 1554/2017تحت عدد 15/02/2017بتاریخ 
.2456/2017عدد 

.لذلك  یلتمس رد الاستئناف  والتصریح بتأیید الحكم الابتدائي 
ةهادادلــى نائــب المســتأنف بمــذكرة مرفقــة بوثــائق مــع شــهادة التســلیم  یــدلي مــن خلالهــا  بشــ12/02/2018وبجلســة 

ملتمســا ضــمها  الــى الملــف والحكــم وفــق ملتمســاته 12/02/2018التســلیم للمســتأنف علیــه تفیــد توصــله شخصــیا بجلســة 
.الواردة بمقاله الاستئنافي

ـــة  26/02/2018وبنـــاء علـــى ادراج الملـــف اخیـــرا بجلســـة  حضـــرها نائـــب المســـتأنف  وتقـــرر حجـــز الملـــف للمداول
.05/03/2018لجلسة 



2017/8205/5646

5/5

افـــنـــــــئـــتـــة الاسـمـكـحـم

المستأنف علیه الحكم المستأنف من عدم أحقیته في طلب إجراء محاسبة مع ع المستأنف بكون ما قضى به دفحیث 
تـة بمقتضـى لـه مـن حقوقـه الثابار حرمانـعتبیبخصوص واجبات التسییر وواجبات الماء و الكهرباء و الضریبة على الدخل 

.المستأنف علیه زعةالعقد و عدم منا
سبقـــــــعویض مــــــــبتللــدعوى أن المســـتأنف طلـــب الحكـــم لـــه الافتتـــاحيالمقـــالإن الثابـــت مـــن خـــلال و حیــث 

و المتضمنة لمبلغ هالمستأنف علیخبرة حسابیة لتحدید قیمة الواجبات التي تقع على عاتق إجراءدرهم و 20000,00قدره
المــاء و الكهربــاء و الضــریبة علــى الــدخل و تحدیــد قیمــة المعــاملات و الأربــاح درهــم شــهریا مــع قیمــة واجبــات 3300,00

ســتأنف واجبــا عــن الــرابط بــین الطــرفین قــد حــدد لفائــدة المالتســییرأن عقــدحــین، فــيالناتجــة عــن مــداخیل المحــل التجــاري 
بحسـب نسـبة مـن الأربـاح المحققـة التسـییرواجـب و لـم یحـدد درهم شـهریا 3300,00مبلغ في جزافيالتیسیر محدد بشكل 

حمــل المســتأنف علیــه أداء واجبــات اســتهلاك المــاء و الكهربــاء و الضــریبة علــى الــدخل المترتبــة علــى المحــل، و أنــه كمــا
أنف أن یحـدد المـدة العقـد و علـى المسـتمحـدد فـي التسییرواجب فإن الأمر لا یحتاج إلى إجراء خبرة حسابیة لكونبالتالي 

و أداء الـدخل المترتبـة علـى المحـلو الكهرباء و الضریبة على ءالماا إثبات واجباتذالواجب عنها و كالمطلوبة و المبلغ 
لك و طالب بإجراء خبرة حسـابیة فـإن طلبـه و كمـا ذهـب إلـى ذلـك الحكـم و المستأنف لما لم یقم بذ, الرسوم القضائیة عنها 

.قبولعن صواب و على الحالة التي قدم علیها یكون غیر مو المستأنف 
.هن رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعو حیث یتعی

ـــابــــــبـــــــــذه الأســـــــــهـــــــل

.و حضوریا علنیاا ، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح فإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/03/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة

مستشارا  ومقررا 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

یونس السید بین 
عنوانه 

نائبه الاستاذ محمد حمیوي المحامي بهیة الرباط
من جهةمستأنفا ه صفتب

عبد االله السیدوبین 
عنوانه بلوك ل رقم 

المحامي بـهیئة الرباطحمید  باموس نائبه الاستاذ
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1163: رقمقرار
2018/03/06: بتاریخ

2018/8205/690: ملف رقم



2018/8205/690

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر 

.27/2/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر 10/01/2018دفاعه مؤدى عنه بتاریخ حیث تقدم السید یونس بمقال بواسطة

و القاضي بما 2722/8201/2017في الملف عدد 16/11/2017بتاریخ 3847عن المحكمة التجاریة بالرباط رقم 
:یلي

.بقبول الطلب:في الشكل
- 1رهم واجبات التسییر عن المدة من د67500,00بأداء المدعى علیه السید یونس لفائدة المدعي مبلغ :في الموضوع

درهم مع النفاذ المعجل و الاكراه في الأدنى و 500و بتعویض عن التماطل مقدر في 01/03/2015الى 2013- 01
تحمیله الصائر و بفسخ عقد الاستغلال الرابط بینهما و بافراغ المدعى علیه هو و من مقامه و باذنه من المحل التجاري 

.القامرة الشمالیة ح ي م الرباط و برفض الباقي4رقم " ل"ببلوك 
:في الشكــل

.الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلاحیث قدم 
:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه ان السید عبد االله تقدم بمقال بواسطة دفاعه و المؤدى عنه 
و الذي عرض فیه انه ابرم مع المدعى علیه عقد استغلال المحل التجاري المخصص نشاطه 01/08/2017بتاریخ 

لم یلتزم ببنود درهم و أن المدعى علیه 2500القامرة الشمالیة ح ي م الرباط مقابل 4رقم " ل"لمحلبة و الكائن ببلوك 
وجب عنها ما مجموعه 01/03/2015الى 01/01/2013العقد و امتنع عن اداء واجبات الاستغلال عن المدة من 

و الذي ظل دون اداء رغم مرور 05/05/2016درهم مما حدا به الى توجیه انذار له توصل به بتاریخ 67500.00
الى 01/01/2013درهم واجبات الاستغلال عن المدة من 67500.00الأجل الممنوح له ملتمسا الحكم بادائه له 

درهم مع النفاذ المعجل و الاكراه في الادنى وتحمیله الصائر و 500ن التماطل مقدر في و بتعویض ع01/03/2015
القامرة الشمالیة ح 4رقم " ل"هو ومن یقوم و باذنه من المحل التجاري ببلوك بفسخ عقد الاستغلال و بافراغ المدعى علیه 

.ي م الرباط وحفظ حقه في المطالبة بالمدة اللاحقة عن الانذار
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ء على المذكرة المرفقة باصول الوثائق و مرجوع شهادة التسلیم المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه وبنا
ومحضر و المتضمنة لشهادة تسلیم تقید توصل المدعى علیه و نسخة من عقد استغلال و انذار 14/09/2017بجلسة 

.تبلیغه ملتمسا تمتیعه وفقه ملتمسه الاصلي
و التي 12/10/2017الجوابیة المدلى بها من طرف المدعى علیه بواسطة دفاعه بجلسة وبناء على المذكرة 

ق لكونه بعد تجهیز المحل بمبالغ طائلة اكتشف انه أبرم  لااوضح من خلالها  اولا ان المدعي لا صفة له على الاط
م معه عقد استغلال بدیل عن عقد معغه عقد كراء تجاري لا علاقة له اطلاقا بالمحل موضوع الدعوى فاحتال علیه و ابر 

لبعض الأطراف ثم بعدها ظهرت اطراف تؤكد انها صاحبة الحق في المحل و ان المدعي لا یتوفر الكراء بذریعة اظهاره 
على أي سند یمنحه الصفة في اعتمار المحل او استغلاله او كرائه للغیر و ثانیا انهما ابرما عقد كراء ولیس عقد استغلال 

تجاري لكون عقد الكراء هو الأسبق و في غیاب أي فسخ للعقد الاول فلا مجال للحدیث عن واجبات حر لأصل أو تسییر 
من م ت 158الى 152استغلال وثالثا كون العقد المدلى به غیر متوفر على الشروط المنصوص علیها في المادة 

.الدعوى و احتیاطیا رفض الطلبملتمسا الحكم بعدم قبول 
من خلالها ان عقد الكراء تم أوضحالمدعي بمذكرة تعقیب أدلى09/11/2017القضیة بجلسة إدراجوبناء على 

استبداله بعقد استغلال بإرادتهما معا و بتاریخ لاحق عن الأول و الذي بموجبه ألغي  الأول ضمنیا ملتمسا الحكم وفق 
.الطلب

الاستئنافأسباب
المستأنف علیه رافع الدعوى لا یتوفر على أي الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان أسبابحیث جاء في 

، و أن هدفه من هذه الدعوى  هو اضفاء طابع الشرعیة للغیرالمحل او استغلاله او كرائهاعتمارسند یمنحه الصفة في 
158الى 152لمنصوص علیها في المواد على علاقته بالمحل ، و عقد التسییر المحتج به غیر متوفر على الشروط ا

درهم شهریا على اساس عقد الكراء التجاري و لیس غیره ویصر 2500من مدونة التجارة، و العارض ظل یؤدي وجیبة 
على ان العقد الحقیقي هو عقد الكراء ، أما العقد المحتج به فلیس سوى عقد صوري  ملتمسا اساسا الغاء الحكم المطعون 

لتصدي الحكم برفض الطلب، و احتیاطیا حفظ حق العارض في المنازعة في المبالغ المؤداة للمستأنف علیه فیه و بعد ا
.بعد اثباته للصفة و سلامة العقد المحتج به

الحكم أندفاع المستأنف علیه بكون الطعن بالاستئناف ما هو الا وسیلة للمماطلة و أجاب27/2/2018وبجلسة 
.للصواب ملتمسا تأیید الحكم الابتدائي جملة و تفصیلاالابتدائي جاء مصادفا 

.6/3/2018وبعد ان اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة تقرر حجزها في المداولة لجلسة 
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محكمــة الاستئـناف
.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه

وحیث و خلاف ما اثاره الطاعن بخصوص كون المستأنف علیه لا صفة له في ابرام عقد الكراء وبأنه ابرم معه 
عقد كراء و لیس عقد استغلال، فالثابت ان الطاعن ابرم مع المستأنف علیه عقد استغلال حددت مدته في سنة واحدة 

یعني ان المستأنف علیه یستمد صفته من رة  وهو ما قابلة للتجدید مباش31/5/2013الى غایة 1/6/2012ابتداء من 
لاحقا على عقد الكراء المبرم في فان عقد الاستغلال جاءالعقد المذكور في علاقته بالطاعن ، و فضلا عما ذكر 

من قانون الالتزامات و العقود الذي 347مما یفید ان عقد الكراء قد تم تجدیده طبقا لمقتضیات الفصل 31/5/2012
من نفس القانون على 356على ان التجدید انقضاء التزام في مقابل انشاء التزام جدید یحل محله، كما نص الفصل ینص

و الطاعن لم یثبت كذلك خلو انه مع التجدید ینتفي الالتزام القدیم نهائیا، اذا كان الالتزام الجدید الذي حل محله صحیحا، 
كمحلبة وفق العقد المبرم بین الطرفین و علیه فان مستند طعنه یبقى على ذمته من واجبات استغلال المحل المخصص 

غیر اساس و الحكم المطعون فیه لما قضى بادائه واجب تسییر و استغلال المحلبة المذكورة مع افراغه منها بسبب 
.التماطل فانه یكون بذلك قد نحى منحى سلیما و یبقى واجب التأیید

.لصائر استنادا الى ما آل الیه طعنهوحیث یتعین تحمیل الطاعن ا

لهــذه الأسبـــاب
:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافبقبول:في الشكــل

.الصائرالطاعنتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:جوهرالفي

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

الضبطةكاتبالمقرر           المستشارةالرئیس



ر/ غ ) طباعة المستشارة المقررة(

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/03/14بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةومقرر ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.السید عبد االلهبین
بالزنقة عنوانه

.البیضاءالاستاذ رشید برشیدي المحامي بهیئة الدارینوب عنه
من جهةا بوصفه مستأنف

.السید صالح: وبین 
عنوانه

البیضاءالاستاذ بیض المحفوظ المحامي بهیئة الدارینوب عنه
.من جهة أخرىه علیبوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1320: رقمقرار
2018/03/14: بتاریخ

2018/8205/348: ملف رقم
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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.07/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.المسطرة المدنیةمن قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة دفاعه بتاریخ السید عبد االله الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
21/11/2017بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنف 15/01/2018

بالحكم في الموضوعقبول الطلب، و بفي الشكل  و القاضي 7955/8205/2017ملف عدد 10604تحت عدد 
سیدي مومن القدیم الدارالبیضاء، والسماح 11الرقم 29زنقة البفتح المحل التجاري الذي أجره للمدعي بعلیه

عن كل ) مائتي درهم(درهم 200,00یه، تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها للمدعي السید صالح اودفي بالدخول ال
عن ) عشرون الف درهم(درهم 20000,00اع، وأدائه تعویضا عن الضرر قدرهیوم تأخیر ابتداء من تاریخ الإمتن

ملتمسا.الإستغلال، والإكراه البدني في الأدنى في حدود مبلغ التعویض، وتحمیله الصائر، ورفض باقي الطلبات
قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید أساسا 

وأرفق المقال . ستماع إلى الشهود و تحمیل المستأنف علیه الصائر الابرفض الطلب و احتیاطیا إجراء بحث و 
.      بنسخة حكم ابتدائي و طي التبلیغ 

جاء 07/03/2018بجلسة بواسطة نائبهمذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه و بناء على ال
فیها أنه أساسا في الشكل أن المستأنف باعترافه و حسب الثابت من غلاف التبلیغ الذي أدلى به بلغ بالحكم 

یوما من 28أي بعد مرور مدة 15/01/2018و لم یتقدم بالاستئناف إلا بتاریخ 18/12/2017المستأنف بتاریخ 
یوما من 15التجاري تنص على أن أجل الاستئناف محدد في تبلیغه بالحكم وأن نصوص القانون المنظم للمحاكم

أساسا التصریح بعدم قبول ملتمساتاریخ التبلیغ بالحكم وأنه و الحالة هذه فإن الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني 
.الاستئناف و احتیاطیا في الموضوع رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر 

و التي  التمس فیها07/03/2018المدلى بها بجلسة مرفقة بإشهاداتالنائب المستأنفاء على مذكرة و بن
. الحكم وفق طلباته المسطرة بالمقال الاستئنافي 
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ألفیت بالملف مذكرة نائب المستأنف علیه 07/03/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار أعلاه امیهلمستأنف المشار إلنائب او كذا مذكرةالجوابیة 

.  14/03/2018لجلسة

محكمــة الاستئـناف
.حیث دفع المستأنف علیه بوقوع الاستئناف خارج الأجل القانوني 

المستأنف بتاریخ التبلیغ المستدل به من المستأنف رفقة مقاله الاستئنافي أنه بلغ بالحكم طيوحیث یتبین من 
.2018ینایر 15یتقدم باستئنافه حسب تأشیرة الصندوق على المقال إلا بتاریخ في حین لم 18/12/2017

یوما كاملة 15من قانون إحداث المحاكم التجاریة في 18و حیث حدد المشرع أجل الاستئناف في الفصل 
و یتبین مما سبق أن الاستئناف قدم بعد انصرام هذا الأجل مما یتعین معه التصریح بعدم قبوله لتقدیمه خارج 

.الأجل القانوني 

. وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر 

بـــــابالأسلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بعدم قبول الاستئناف مع تحمیل المستأنف الصائر : في الشـــكـل 
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقررةالمستشارةالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالحكمأصل 

محكمة الإستئناف التجاریة بالدار البیضاءـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت  
15/03/2018بتاریخ  

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  

مستـــــــشارا مقررا 
مستشارة 

بمساعدة كاتبة الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

لوفىعبد الهادي و:بین 
: xxxxxxالكائنان لدى شركة 

.ینوب عنه الأستاذ حمید بدران المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةمتعرضابوصفه

. البنك في شخص ممثلها القانوني - 1:وبین 
عنوانه 

.نائبه الأستاذ عز الدین الكتاني المحامي بـهیئة الدار البیضاء
السیدات  فاظمة ، أمینة، لطیفة، فاطمة، نزهة، انتصار، والسید عبد الكریم -2

-احد السوالم - عنوانهم بطریق الجدیدة 
. یئة فاس الجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمةنائبهم الأستاذ  جمال المیموني المحامي بـه

.من جهة أخرىضدهمتعرضابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

1353: رقمقرار
2018/03/15: بتاریخ

2017/8205/3906: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالقرار المتعرض علیهالتعرضبناء على مقال 
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.واستدعاء الطرفین
طرة من قانون المس429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

،بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیةمابواسطة نائبهالسیدان عبد الهادي وجواد 25/07/2017بتاریخ 
06/03/2017على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ انبمقتضاه یتعرض

في، والاستئنافقبولب:في الشكــلالذي قضى 5822/8205/2016في الملف عدد 1303تحت عدد 
.الصائرالطاعنینوتحمیلالمستانفالحكمتأییدبعالموضو 

:في الشكـــل
خلالالثابت منذلك أن غیر مقبول لتقدیمه خارج الأجل أن التعرض الحالي المتعرض ضدها بتحیث دفع
مقال التعرض إلا باقدمتلم یو، 13/07/2017الاستئنافي بتاریخ بلغا بالقرار أن المتعرضینشهادتي التسلیم

؛24/07/2017، والحال أن أجل التعرض انقضى بتاریخ 25/07/2017بتاریخ 
من نفس 352م المحال علیها بمقتضیات الفصل .م.من ق130استنادا لمقتضیات الفصل وحیث إنه و 

، وهو یسقط حقه في التعرضالعشرة أیام،یجب تنبیه الطرف في وثیقة التبلیغ إلى أنه بانقضاء الأجل فإنهالقانون،
.ما لم یحترمه طالب التبلیغ ، مما یترتب علیه عدم مواجهته المبلغ إلیه بسریان أجل الطعن

.جل وعلى الشكل المتطلب فهو مقبولحیث إن التعرض قدم ضد قرار صدر غیابیا وداخل الأ
:وفي الموضــوع

تقدم لدى  المحكمة التجاریة  ، یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف  أن البنك الشعبي  للجدیدة  آسفي 
عرض فیه  انه صادق  ، 4/1/2016بالدار البیضاء  بمقال افتتاحي  مؤدى عنه  الصائر  القضائي  بتاریخ 

وبعد وفاته تم توطید  بعض هذه القروض  بمقتضى  برتوكول  ،لفائدة  السید حمید على عدة قروض  وتسهیلات 
حسب  وكالة ممنوحة  له من طرف الورثة وأقروا  ، مع ورثته  في شخص  عبد الهادي 28/6/2013اتفاق بتاریخ 

إلا أنهم  ،والتزموا  بأدائه  وفق أقساط،درهما 14.116.381,08بمدیونیتهم إزاء العارض  في حدود مبلغ 
بذمتهم  مبلغ دوعن رصید حسابهم  السلبي فتخل،ا  عن تسدید  الدین الناتج  عن البرتوكول عجزو 

ثهم منح للعارض  رهنا من الدرجة  الأولى على الأصل التجاري  بجمیع  مور وبما أن،درهما13.648.169,81
ضمانا لأداء  مبلغ 14252م عناصره  المادیة  والمعنویة  والمسجل  بالمحكمة  الابتدائیة ببرشید  تحت رق

وتم تقیید الرهن  بالسجل ، 28/04/2006بمقتضى ملحق  لعقد القرض بتاریخ ، درهما 2.000.000,00
ووجه  العارض إنذارا  للورثة  بلغ لهم بتاریخ ، 28/4/2011جدد بتاریخ 11/5/2006التجاري  بتاریخ 

مالي  للأصل التجاري المرهون الكائن  بدوار لعسیلات لأجل ذلك  التمس  الحكم بالبیع الإج،17/12/2015
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مركب  طریق  الجدیدة الساحل وبمركب  الحاج  حمید مركز حد السوالم  30طریق عین سیروي  لخیایطة  وبكلم 
، درهما 2.000.000,00ضمانا لأداء  مبلغ 14525طریق  الجدیدة  الساحل المسجل  تحت  رقم 31وبكلم 

، ت  .من م115نفیذات  بالمحكمة بالقیام  بجمیع الإجراءات  المنصوص علیها  في الفصل وتكلیف  قسم الت
والإذن للعارض  باستخلاص  دینه مباشرة من كتابة الضبط  التي ستقوم بالبیع  مقابل مجرد  توصیل  یسلم لها  

نطلق  منه المزاد  العلني  والقول  إضافة  إلى الفوائد  حسب شروط  عقد الرهن  وتحدید الثمن  الذي سی، بعد البیع 
مع التنفیذ المؤقت  وتحمیل المدعى ،وتستخلص  مباشرة  من منتوج البیع،ان  مصاریف البیع ستكون امتیازیة 

.علیهم الصائر
21/07/2016بتاریخ ة التجاریة بالدار البیضاء حكما حكممالتصدر أوبعد انتهاء  الإجراءات  المسطریة  

وفي الموضوع  بالبیع  ،في الشكل بقبول الطلب قضى10/8205/2016في الملف عدد 7272تحت  عدد 
الإجمالي  للأصل التجاري للمدعى علیهم  المسجل بالسجل التجاري  بالمحكمة الإبتدائیة  ببرشید  تحت رقم 

طریق الجدیدة مركب  لوفي  30كلم عسیلات  طریق عین سیروي  لخیایطة الكائن بدوار ل:والكائن14252
بالمزاد العلني  بعد .طریق الجدیدة  الساحل31كلم ب الحاج  حمید  مركز  حد السوالم، الكائن بمرك؛  و الساحل

وتأمر  المحكمة بالقیام بالإجراءات  المنصوص علیها  في المواد  ،تحدید  الثمن الافتتاحي  للمزاد بواسطة خبیر 
مع الإذن  للمدعي  باستخلاص  دینه  أصلا  وفائدة من الثمن  بعد ،من مدونة التجارة 117إلى 115من 

،وفي حالة  فشلها  تحمیل المدعى علیهم الصائر،وجعل الصوائر  امتیازیة ،مع مراعاة ترتیب  الدائنین ،البیع 
.ورفض باقي الطلبات،شمول  الحكم بالنفاذ المعجل

، والسید عبد الكریم  لقبهم لوفى، انتصار،نزهة،فاطمة،لطیفة،امینة،مة  أقدیمظفا،استأنفه  السیدات
.وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة القرار محل الطعن بالتعرض الحالي 

أسباب الطعن بالتعرض
مقتضیات  الفصل لالتجاریة بالدار البیضاء خرقهالمحكمة حیث عاب الطاعنان على الحكم الصادر عن

أن العنوان  ینقصه اسم بملاحظةرجع 11/02/2016بجلسة  المتعلق ذلك أن الاستدعاء  م ،.م.من ق39
إلا انه تغاضى  عن ذلك ،وتم  إنذار  المدعى من طرف  المحكمة بضرورة  الإدلاء  بالعنوان  الكامل،الدوار

ولیس بالملف  ما یفید قیام المكلف  ،لفا الفصل أعلاهملتمسا السهر على التبلیغ مخا، 18/02/2016بجلسة 
بلجوئها  مباشرة  إلى تعیین قیم  دون 39خرقت المحكمة الفصل كما ،اهربموضع ظبالتبلیغ بإلصاق  إشعار

تم توجیهه في اسم شركة لوفا ، وهي شخص معنوي مستقل استدعاء العارضین  بواسطة البرید المضمون  الذي 
ارضین ، وبالتالي فهي أجنبیة عن الدعوى، وكان حریا بالمحكمة إعادة استدعاء العارضین بالبرید عن ذمة الع

فضلا عن ذلك ،مما حرمهم من حق الدفاع  وإبداء أوجه  دفاعهم المضمون عوض سلوك مسطرة القیم مباشرة،
من ق ل ع ، الذي 74فإن المحكمة قد جانبت في حكمها الصواب لما استنكفت عن إعمال مقتضیات الفصل 

یعتبر أن الوفاء بمقابل یعادل الدفع ، ذلك أن الجهة المستأنف علیها استندت على برتوكول الاتفاق الموقع بین 
في طلبها الرامي لبیع الإجمالي للأصل التجاري، متغاضیة عن احتساب الوفاء 28/06/2013الطرفین بتاریخ 
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لفائدة البنك بخصوص عدد من العقارات ، والتي 29/11/2016اریخ بمقابل ، والذي قام به الورثة جمیعهم بت
درهم ، إذ أن ورثة أبرموا اتفاقا توثیقیا ناقلا للملكیة مع البنك في شخص ممثله 6.300.000,00وصل ثمنها إلى 

: القانوني ، فوتوا بموجبه عقارات وفاء كلیا للدین ویتعلق الأمر بالعقارات التالیة 

»العقار المسمى -  NTISSAR 8 ؛ 72.657/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى -  NTISSAR 9 ؛72.658/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى -  NTISSAR 11 ؛72.660/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى -  NTISSAR 12 ؛72.661/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى-  NTISSAR 13 ؛72.662/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى -  NTISSAR 17 ؛72.666/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى -  NTISSAR 25 ؛72.674/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى -  NTISSAR 26 ؛72.675/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى -  NTISSAR 27 ؛72.676/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى -  NTISSAR 34 ؛72.683/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى -  NTISSAR 35 ؛72.684/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى -  NTISSAR 36 ؛72.685/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى -  NTISSAR 37 ؛72.686/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى -  NTISSAR 38 ؛72.687/53ذي الرسم العقاري عدد «
»العقار المسمى -  NTISSAR 41 ؛72.690/53ذي الرسم العقاري عدد «

مضیفین بأنهم سبق لهم أن راسلوا المستأنف علیها بشأن وجود مجموعة من الإخلالات التي شابت حسابات 
درهم ، معززین ذلك بخبرة أنجزت في 6.237.155,81ن اقتطاعات غیر مستحقة ، وصلت إلى حدود مورثهم م

القرار إلغاء في الشكل قبول التعرض، وفي الموضوع لأجل ذلك یلتمسون الموضوع ، لكنها لم تحرك ساكنا، 
المتعرض علیهوبعد التصدي  التصریح بعدم قبول الدعوى  وتحمیل المطعون فیه بالتعرض فیما قضى به ، 

.الصائر

وأرفقوا تعرضهم بنسخة من القرار المتعرض علیه، ونسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بتاریخ 
.10/8205/2016موضوع الملف عدد 7272تحت عدد 21/07/2016

أدلى المستأنف علیه البنك  الشعبي  بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة  جاء فیها  أن 28/09/2017وبجلسة 
م المحال علیها بمقتضیات الفصل .م.من ق130التعرض الحالي یبقى غیر مقبول استنادا لمقتضیات الفصل 

للمتعرضین بتاریخ من نفس القانون، ذلك أن القرار الاستئنافي المتعرض علیه حالیا سبق أن تم تبلیغه 352
، حسب الثابت من شهادتي التسلیم الموقعتین من طرف السید جواد لوفى بصفته الشخصیة ، 13/07/2017
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، والحال أن أجل 25/07/2017وبصفته أخ السید عبد الهادي ، في حین لم یقدم مقال التعرض إلا بتاریخ 
ل التعرض لتقدیمه خارج الأجل ، واحتیاطیا في ، مما یتعین معه عدم قبو 24/07/2017التعرض انقضى بتاریخ 

بالعنوان المبین ببرتوكول الاتفاق المبرم بین ا عن الحضور  رغم استدعائهم تعرضین  تخلفن المفإالموضوع ،
بالبرید  المضمون  الذي أدلى  العارض بلوازمه  فقررت المحكمة  البنك وورثة حمید ، كما تمت إعادة استدعائهم 

، الذي أفاد فیه 14/7/2016بجوابه  بجلسة هذا الأخیرأدلىف،تنصیب قیم  في حقهم 16/6/2016بجلسة 
بأن المعني بالأمر مجهول بالعنوان ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي المتعرض علیه صادف 

ستأنفین تمسكوا  في استئنافهم  أن الم"الصواب فیما قضى به من رفض الاستئناف المقدم من طرف الورثة بعلة 
.بخرق إجراءات التبلیغ  وعدم توجیه  الدعوى  في اسمهم

وحیث إن التبلیغ  یقع صحیحا  متى ورد في الشكل  المتطلب  قانونا  واحترم ما یلزم  لصحته  وجوبا  
ن فیها  موطن  أو م  تعین المحكمة في  الأحوال  التي یكو .م.من ق39وبمقتضى  الفقرة السابعة  من الفصل 

ف  وبما أن المستأن،محل إقامة  الطرف غیر معروف عونا  من كتابة  الضبط  بصفته قیما یبلغ إلیه الاستدعاء
،وبقي بدون جدوى5/5/2016وكیلهم عبد الهادي  بالبرید المضمون  لجلسة علیهم  تم استدعاؤهم  بواسطة 

فتم تنصیب  16/06/2016بملاحظة  مجهول بالعنوان  بجلسة فان المحكمة  جددت له الاستدعاء  الذي رجع 
الذي یفید  ،11/7/2016قیم في حقه أنجز إجراءاته  طبقا للقانون  حسب الثابت  من محضر جوابه  المؤرخ في 

م وبذلك  فان الإجراءات  المسطریة  بشان التبلیغ  ت،أن المعني بالأمر  مجهول بالعنوان  حسب  تصریح  الجوار 
أعلاه39خلافا لما تمسك به الطاعنون  من خرق للفصل ،احترامها  من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف 

، كما أن الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف مستقر على أن الاستدعاء بالبرید المضمون مرهون بعدم العثور " 
على الشخص المعني بالأمر في موطنه لغیابه عنه لسفر أو ما شابه ذلك ، وأن المقتضیات الواجبة التطبیق 

م التي تنص على أنه تعین .م.من ق39صل بالنسبة للشخص الذي لم یعرف موطنه هي الفقرة الرابعة من الف
المحكمة في الأحوال التي یكون فیها موطن أو محل إقامة الطرف غیر معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قیما 

في 196تحت عدد 27/02/2017قرار محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش بتاریخ (، یبلغ إلیه الاستدعاء ، 
، كما أن الفقرة السابعة من )وما یلیها344:ص5/6مجلة المحاكم التجاریة عدد منشور ب1314/06الملف عدد 

یعین القاضي في الأحوال التي یكون فیها موطن أو محل إقامة : " بعد تعدیلها أصبحت تنص على أن 39الفصل 
.الطرف غیر معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قیما یبلغ إلیه الاستدعاء

الطرف بمساعدة النیابة العامة والسلطات الإداریة ویقدم كل المستندات والمعلومات یبحث هذا القیم عن
، وهذا ما طبقته محكمة ".المفیدة للدفاع عنه دون أن یكون الحكم الصادر نتیجة القیام بهذه الإجراءات حضوریا

الدرجة الأولى بالضبط ؛

لى تحقیق الرهن ، الذي یستفید منه على الأصل وأما بخصوص أحقیة البنك العارض في تقدیم طلبه الرامي إ
ثابت  بمقتضى  كشوف الحساب  المدلى بها  وبرتوكول الاتفاق المبرم  بین العارض  التجاري ، فإن دین العارض 
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، وأمام عجزهم عن الوفاء أصبح دین العارض هو درهما 14.116.381,08والمستأنفین  وأقروا بمدیونیتهم  بمبلغ 
: درهم مفصلة كالتالي13.648.169,81

درهم؛486.314,29: عن رصید الحساب السلبي- 
درهم ، 13.179.855,52: عن رصید قرض الدعم - 

مضیفا بأن العارض یستفید من رهن على الأصل التجاري بجمیع عناصره ، الذي تم تجدیده بتاریخ 
من مدونة 114لورثة طبقا للفصل ، كما قام البنك العارض بتوجیه إنذار للمتعرضین وباقي ا28/04/2011

التجارة ، وبالتالي یكون التعرض غیر قائم على أساس ، ویتعین رده ؛

، فإن الطاعنین سبق لهما رفقة باقي الورثة ، وبعد صدور الحكم وأما بخصوص الدفع بالوفاء بمقابل
عبد الهادي باعتباره وكیلا لورثة الابتدائي ، أن تقدموا للبنك بطلب تسویة الدین ، حسب الثابت من رسالة السید

درهم ، خصص 6.300.000,00شقة بثمن قدره 15حمدي ، فاستجاب البنك لطلب التسویة ، وقبل منهم تفویت 
درهم ، التي صدر بشأنها حكم عن المحكمة التجاریة بالدار 2.150.444,78لتسویة دیون شركة جواد البالغة 

، والذي تم تأییده 2732/8210/2015موضوع الملف عدد 4988تحت عدد29/04/2015البیضاء بتاریخ 
موضوع 6639تحت عدد 21/12/2015من طرف محكمة الاستئناف التجاریة بمقتضى قرارها الصادر بتاریخ 

درهم تم تخصیصه كدفعة 4.149.555,22، وما تبقى من منتوج البیع وقدره 5849/8221/2015الملف عدد 
درهم 9.498.614,59المتعرضین وباقي الورثة، وبذلك یكون ورثة حمید مدینین بمبلغ ذمةجزئیة للدین المتخلد ب

في الشكل عدم قبول التعرض لوقوعه خارج الأجل : ملتمسا ، حسب الثابت من الكشوفات الحسابیة المدلى بها ،
.القرار الاستئنافي في جمیع ما قضى بهوتأیید  ، وموضوعا برفضه،

من شهادتي التسلیم ، وصورة من رسالة الإدلاء بلوازم البرید ، وصورة من رسالة عبد وأرفق جوابه  بصورة  
، وصورة من حكم صادر عن المحكمة التجاریة 29/11/2016الهادي للبنك ، وصورة من عقد توثیقي مؤرخ في 

، وصورة من 2732/8210/2015موضوع الملف عدد 4988تحت عدد 29/04/2015بالدار البیضاء بتاریخ 
موضوع الملف عدد 6639تحت عدد 21/12/2015قرار محكمة الاستئناف التجاریة الصادر بتاریخ 

5849/8221/2015.

جاء فیها بأن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء ین  بمذكرة تعرضعقب نائب  الم16/11/2017وبجلسة 
بین 1785/8221/2017في الملف عدد 559تحت عدد 03/07/2017قد أصدرت قرارا تمهیدیا بتاریخ 

العارضین و البنك ، قضى بإجراء خبرة حسابیة أسندت للخبیر السید عز الدین مصرف ، حول نفس الدین المطالب 
به من قبل المتعرض ضده في الملف الحالي ، وبالتالي یكون من شأن بت محكمة الاستئناف المعروض علیها 

مي إلى البیع الإجمالي للأصل التجاري أن یحدث ضررا للعارضین یصعب تلافیه مستقبلا أمام النزاع الحالي الرا
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إیقاف البت في الدعوى الحالیة إلى حین صدور قرار نهائي في الملف ملتمسا  الحكم  إنكارهم للمدیونیة ككل ،
. 1785/8221/2017عدد 

یبیة أكد فیها سابق طلباته ، مضیفا بأن القرار أدلى نائب المتعرض ضده بمذكرة تعق07/12/2017وبجلسة 
الاستئنافي المتعرض علیه بلغ للطاعنین ، ولباقي الورثة ، وبالتالي أصبح نهائیا ، ومن ثمة أصبح طلب إیقافه غیر 
قائم على أساس، فضلا عن ذلك فإن دعوى الأداء مستقلة عن مسطرة تحقیق الرهن ، وفق ما استقر علیه الاجتهاد 

ئي، وفي جمیع الأحوال ، فإن العارض بصفته دائنا مرتهنا یبقى محقا في تقدیم طلبه الرامي لتحقیق الرهن ، القضا
الذي یستفید منه على الأصل التجاري ، لاسیما وأن مزاعم المتعرضین بخصوص قیامهما بأداء الدین بمقابل الوفاء 

.28/09/2017لمدلى بها بتاریخ غیر قائمة على أساس ، ملتمسا الحكم وفق ما ورد بمذكرته ا

أدلى نائب المتعرضین بمذكرة تعقیبیة، جاء فیها بأنه سبق لهما أن تقدما بطلب 25/01/2018وبجلسة 
إیقاف البت في الدعوى إلى حین صدور قرار محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 

بتقریر خبرة أنجز بمقتضى القرار التمهیدي في الملف ، فإن العارضین یدلیان للمحكمة1785/8221/2017
درهم 13.648.169,81درهم عوض مبلغ 6.300.000,00المشار إلیه أعلاه ، حدد المدیونیة في مبلغ 

المطالب به من قبل المتعرض ضده ، مضیفین بأن الخبرة المذكورة محل طعن من طرفهما ، وباقي الورثة على 
بدون إذن منهما بخلط ذممهم المالیة، كما أنهم یجهلون واقعة تخصیص جزء من الوفاء أساس أن البنك قد قام و 

درهم ، للوفاء بدیون شركة جواد، ذات الشخصیة المعنویة، والمستقلة ذمتها المالیة 6.300.000,00بمقابل وقدره 
ر بمقال العارضین عن ذممهم الشخصیة ، ملتمسین رد جمیع دفوعات المتعرض ضده ، والحكم وفق ما هو مسط

. وأرفقا مذكرتهما بصورة من تقریر خبرة . الرامي للتعرض 

.أدلى نائب المتعرض ضده بمذكرة تعقیبیة أكد فیها سابق دفوعاته وملتمساته 08/02/2018وبجلسة 

للقرار التمهیدي الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ وأرفقها بصورة شمسیة 
.1785/8221/2017في الملف عدد 559تحت عدد 03/07/2017

أدلى نائب المتعرض ضدهم ورثة حمید بمذكرة جاء فیها بأن المتعرض ضده یعلم 08/02/2018وبجلسة 
رسمیا بعزل وكیل العارضین السابق السید عبد الهادي حسب الثابت من الرسالة المتوصل بها ، لكنه آثار مقاضاة 

موكلهم المعزول مما حرمهم من حقوق الدفاع خلال مرحلة الدرجة الأولى من التقاضي، مضیفین العارضین باسم 
بأن ذمتهم بریئة من الدین المطالب به ، بل إن البنك المتعرض ضده قام دونما إذن من العارضین بتحویل مبالغ 

شركة جواد ، والمستقلة ذمتها عن ذمة مالیة ، والتنفیذ مباشرة على أموال العارضین الشخصیة ، لفائدة تسویة دیون 
العارضین، ملتمسین إلغاء القرار المتعرض علیه ، والحكم من جدید برفض الطلب ، واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة 
للتحقق من قیام المتعرض علیه بتحویل المبلغ المفترض الوفاء بالدین المضمون بالرهن لتسویة دین شخص معنوي 

.عن ذمة العارضینله ذمة مالیة مستقلة
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.وأرفقوا مذكرتهم بصورة لرسالة عزل الوكیل ، وصورة لمستخرج من قاعدة البیانات لتطبیق محاكم 
أدلى نائب البنك المتعرض علیه جاء فیه بأن القرار المتعرض علیه أصبح نهائیا 22/02/2018وبجلسة 

، كما یتجلى ذلك 13/07/2017الجمیع بتاریخ في مواجهة المتعرضین ، وفي مواجهة باقي الورثة لأنه بلغ إلى 
من شواهد التسلیم المدلى بها ، وبالتالي فالدفوع المدلى بها من طرف باقي الورثة تبقى غیر مقبولة لتقدمها خارج 
الأجل ، هذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى فإن البنك لا یمكن مواجهته بعزل الوكیل ، لكون الرسالة المحتج بها 

رة شمسیة ، ویتعذر التأكد من الخاتم الوارد على الوثیقة ، لكونه غیر واضح بالعین المجردة ، وهو ما مجرد صو 
من ق ل ع ، كما أن الوثیقة المذكورة صادرة عن وریثة واحدة ، وهي السیدة 440یشكل خرقا لمقتضیات الفصل 

اقي الورثة ، والذي بموجبه تم توكیلها من أمینة ، والحال أن هذه الأخیرة لم تدل بالتوكیل الخاص الصادر عن ب
طرفهم لإلغاء التوكیل الممنوح للمتعرض الأول، علاوة على ذلك ، فالورثة لم یسبق لهم أن طعنوا في التوكیل 
الممنوح من طرفهم للمتعرض الأول ، علما أن الاستئناف الذي صدر على إثره القرار الاستئنافي المتعرض علیه 

حیث لئن كان نائب " ه من طرفهم ورد في الصفحة الأخیرة من مقالهم الاستئنافي ما یلي حالیا تمت مباشرت
العارضین ینوب عنهم بواسطة وكالة عامة ، فإن ذلك لا یغني عن توجیه الدعوى باسمهم ، خاصة وأن النائب 

، والحال 14/11/2012، فضلا عن ذلك فإن الوثیقة المذكورة مؤرخة في." یتعاقد لفائدة الأصیل ولیس لفائدته 
، أي قبل الإلغاء الممنوح من 03/07/2012أن برتوكول الاتفاق المبرم بین العارض ، والورثة تم إبرامه بتاریخ 

طرفهم للمتعرض الأول السید عبد الهادي ، وبالتالي یتعین استبعاد الوثیقة المستدل بها، ملتمسا الحكم وفق 
.المحررات السابقة للبنك العارض

.  صورة من شواهد التسلیم الخاصة بالورثةو 
حضر و نائب المتعرضینحضرها 08/03/2018وبناء على إدراج  القضیة بآخر  جلسة  منعقدة  بتاریخ 

مما تقرر معه  اعتبار القضیة  جاهزة  ،المتعرض ضده ، وتخلف الأستاذ المیمونيالبنك الأستاذ الكتاني عن 
.15/03/2018لقرار بجلسة وحجزها للمداولة  للنطق با

محكمة الاستئناف
حیث عاب الطاعنان على الحكم المستأنف انه جانب الصواب فیما قضى به، على الرغم من عدم 

حق م ، وعدم تمكینهما من الدفاع عن مصالحهما خارقا بذلك .م.من ق39استدعائهما بصفة قانونیة طبقا للفصل 
، وعدم اعتداده بحصول أداء نصیبهما من الدین عن طریق الوفاء بمقابل، واعتبار هذا الوفاء حصل لفائدة الدفاع

.شخص معنوي بدون إذنهما ، ملتمسین إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب
رد في التبلیغ  یقع صحیحا  متى و م ، فإن الثابت أن .م.من ق39وحیث إنه وبخصوص خرق الفصل 

الفقرة السابعة  من الفصل ، خاصة ما نصت علیه أحكامالشكل  المتطلب  قانونا  واحترم ما یلزم  لصحته  وجوبا
تعین في  الأحوال  التي یكون فیها  موطن  أو محل إقامة  الطرف التي تنص على أن المحكمة م  .م.من ق39

طاعنین الحالیین  تم وبما أن ال،لیه الاستدعاءغیر معروف عونا  من كتابة  الضبط  بصفته قیما یبلغ إ
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فان ،وبقي بدون جدوى5/5/2016عبد الهادي  لوفى  بالبرید المضمون  لجلسة اوكیلهماستدعاؤهما  بواسطة 
فتم تنصیب  قیم 16/06/2016المحكمة  جددت له الاستدعاء  الذي رجع  بملاحظة  مجهول بالعنوان  بجلسة 

المقتضى تعلیق الإعلان بمكان ظاهر ، فإنراءاته  طبقا للقانون، وأما ما أثیر بخصوص عدمما أنجز إجفي حقه
المذكور لا یعمل به إلا في الحالة التي یكون فیها العنوان معلوما ، وبالتالي فلا موجب للتعلیق متى كان العنوان 

ن التبلیغ  تم احترامها  من طرف أالمسطریة  بشوبذلك  فان الإجراءات مجهولا أو الطرف المُبَلَّغ إلیه مجهولا به ،
وأن ما تمسك  به الطاعنان من وجوب تأجیل البت في الدعوى الحالیة ، إلى ،المحكمة مصدرة الحكم المستأنف 

حین البت في دعوى الأداء المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف ، فإنه من المعلوم أن للدائن المرتهن الحق 
رهن ، ولا یمكن أن في إقامة دعوى الأداء في إطار القواعد العامة وطبقا لعقد القرض ، كما یمكنه ممارسة تحقیق ال

یترتب عن إقامة إحدى الدعویین ، وجوب تأجیل النظر في الأخرى أو إیقافه ، اللهم إذا تم الإدلاء بما یفید أداء 
جمیع الدین موضوع مسطرة تحقیق الرهن ، وهو ما ینتفي في نازلة الحال ،  ویتعین  رد التعرض  لعدم ارتكازه  

.على أساس  

.اعنین الصائریتعین تحمیل الطوحیث 

لـهذه الأسبـــــاب
.علنیا وانتهائیا وحضوریاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول التعرض: في الشـــكل 

.برفضه وتحمیل الطاعنین الصائر: في الموضوع

.المناقشةبنفس الهیئة التي شاركت في وبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقررالرئیس               
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 19/03/2018بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:من السادة

رئیسا
مستشارا مقررا

مستشارا
بمساعدة كاتبة الضبط
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

حسن الساكن السید :بین
المحامي بالدار البیضاء عبد الواحد جابري ینوب عنه الأستاذ

من جهةابوصفه مستأنف

عنوانه السید محمد :وبین
المحامي  بالدار البیضاءبوشعیب هراوي ینوب عنه الأستاذ

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1369: رقمقرار
2018/03/19: بتاریخ

2018/8205/597: ملف رقم
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المضمنة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.12/03/2018وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف بمقتضاه 19/01/2018بواسطة محامیه بمقال استئنافي بتاریخالسید حسن حیث تقدم السید 

في الملف 6000تحت عدد05/06/2017الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ
بلغممحمد وفي الموضوع بأدائه للسیددعوى والقاضي في الشكل بقبول ال10568/8205/2016عدد

.وبتحمیله الصائر، ورفض باقي الطلباتمع تحدید الاكراه البدني في الأدنى درهم 43084,93
:في الشكل

حیث دفع المستأنف علیه بكون الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني ویتعین التصریح بعدم قبوله 
.14/12/2017بتاریخ شكلا وأدلى بنسخة شهادة تسلیم تفید تبلیغ الحكم المستأنف للمستأنف شخصیا 

وحیث ان نائب المستأنف لم ینازع في شهادة التسلیم المدلى بها والحال انه لم یبادر إلى تسجیل 
.19/01/2018استئنافه إلا بتاریخ 

المحدث للمحاكم التجاریة قد حدد أجل استئناف 53-95من القانون رقم 18وحیث إن الفصل 
نص على أنه تطبق أمام المحاكم 19یوما، وأن الفصل 15في الأحكام الصادرة عن المحاكم التجاریة

التجاریة ومحاكم الاستئناف التجاریة القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنیة ما لم ینص على خلاف 
.ذلك 

من قانون المسطرة المدنیة  512وحیث إنه ورغم اعتبار أجل الاستئناف أجلا كاملا طبقا للفصل 
یوما من تاریخ التبلیغ یكون قد قدم خارج الأجل المنصوص 15الطاعنة المقدم بعد أكثر منفإن استئناف 

.المذكور أعلاه، مما یتعین معه التصریح بعدم قبوله شكلا وبتحمیل الطاعن الصائر18علیه في الفصل 
لـھذه الأسبـــــاب

تصرح ریا وانتهائیاوهي تبت علنیا وحضو فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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بعدم قبول الاستئناف وتحمیل الطاعن الصائر
بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/03/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
مستشارا  ومقررا 

مستشارا 
الضبطةبمساعدة كاتب

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

الحسین :السید بین 

عنوانه 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد اللطیف أدمالأستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

عبد الإله:السید وبین 

عنوانه 

بـهیئة الدار البیضاءالمحامي أحمد الأمینالأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1406: رقمقرار
2018/03/20: بتاریخ

2018/8205/633: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر

.13/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر 24/1/2018بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ الحسینحیث تقدم السید 

و 11093/8205/2016في الملف عدد 18/9/2017بتاریخ 8120عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: القاضي بما یلي 

.قبول الطلب: في الشكــل
درهــم مـن قبــل واجبـات الــربح الشـهري عــن 18.000الحكــم علـى المــدعى علیـه بأدائــه لفائـدة المــدعي مبلـغ : فـي الموضــوع

قریة الجماعة الـدار 187بالتجزئة الرابعة الرقم للمحل التجاري الكائن2016إلى متم نونبر2015الفترة من فاتح دجنبر 
الــدعوىو بفســخ عقــد التســییر الــرابط بــین طرفــي,شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل , درهــم 3000دره و تعــویض قــالبیضــاء

بالتجزئــة والحكــم تبعــا لــذلك بــإفراغ المــدعى علیــه ومــن یقــوم مقامــه مــن المحــل التجــاري الكــائن10/07/2016المــؤرخ فــي 
.قریة الجماعة الدار البیضاء187الرابعة الرقم 

.ى عاتق المدعى علیه ورد باقي الطلباتوجعل صائر الدعوى عل
.حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء  فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع 
عبـــد الإلـــه كـــروم تقـــدم بمقـــال  افتتـــاحي  و حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف و مـــن الحكـــم المطعـــون فیـــه أن الســـید 

و 05/12/2016والمؤداة عنهما الرسـوم القضـائیة علـى التـوالي بتـاریخ البیضاءإصلاحي  أمام المحكمة التجاریة  بالدار
كــان أبــرم عقــد تســییر حــر بموجبــه كلــف المــدعى علیــه 10/07/2016والــذي یعــرض فیهمــا أنــه بتــاریخ 14/12/2016

ضــاء والتــزم المســیر بــأداء قریــة الجماعــة الــدار البی187الكائنــة بتجزئــة السادســة شــارع الكــویرة الــرقم " محلبــة"لتســییر محلــه 
درهم والعنایـة بصـیانة كـل التجهیـزات الموجـودة بالمحلبـة وأن هـذا المسـیر أغلـق المحلبـة 1.500مبلغ شهري للعارض قدره 

واحـــــتفظ بمفـــــاتیح مرأبهـــــا ورفـــــض تســـــلیمها للعـــــارض كمـــــا رفـــــض أداء المبـــــالغ الشـــــهریة المترتبـــــة علـــــى ذمتـــــه مـــــن تـــــاریخ 
وأن العـارض وجـه إلیـه إنـذار فـي الموضـوع ولـم یسـتجب لفحـواه وأنـه لحمایـة محلـه 2016إلى مـتم نـونبر 01/12/2015



2018/8205/633: ملف رقم

3/5

والحكـم بإفراغـه 10/07/206التجاري من الضیاع یلتمس التصریح بفسـخ عقـد التسـییر المبـرم معـه والمـدعى علیـه بتـاریخ 
اما وشاملا لكل مساحته ومرافقه والحكـم من المحل التجاري الكائن بالعنوان المذكور أعلاه هو وكل من یقوم مقامه إفراغا ت

2016إلــى مــتم نــونبر 01/12/2015درهــم مــن 1500علیــه بأدائــه للعــارض مبلــغ الواجــب الشــهري المتفــق علیــه وقــدره 
درهــم تعــویض عــن الضــرر مــع حفــظ حــق العــارض فــي التعــویض عــن الاحــتلال مــن 5000درهــم ومبلــغ 18.000وقــدره 

نـذار مـن اجـل فسـخ عقـد التسـییر الحـر والتعـویض عـن كـل الخسـائر اللاحقـة بكـل التجهیـزات تاریخ تبلیغ المـدعى علیـه بالإ
التــي كانــت موجــودة بالمحلبــة والمحــددة عــددا ووصــفا بعقــد التســییر الحــر مــع تحمیــل المــدعى علیــه الصــائر وإشــفاع الحكــم 

.درهم عن كل یوم تأخیر500مبلغ بالنفاذ المعجل تحت جزاء غرامة تهدیدیة في حالة الامتناع عن الإفراغ تحدد في

.وعزز المقال بعقد تسییر، نسخة إنذار ونسخ أحكام وقرارات

أدلــى نائــب المــدعى علیــه بمــذكرة یــدفع مــن خلالهــا بعــدم اختصــاص هــذه المحكمــة نوعیــا 16/01/2017وبجلســة 
تـزاع حیـازة عقـار أمـام وكیـل بشـأن السـرقة وان13316/2016للبت في الطلب على اعتبار أن العـارض تقـدم بشـكایة عـدد 

الملك بالمحكمـة الزجریـة بعـد قیـام المـدعى لیهـا بالأفعـال الإجرامیـة المـذكورة وأن المحكمـة الزجریـة هـي المختصـة للبـت فـي 
المحـــدث للمحـــاكم التجاریـــة علـــى أن 5النـــزاع نتیجـــة عـــدم اســـتغلال العـــارض للمحـــل المكـــرى لـــه وأنـــه یتضـــح مـــن الفصـــل 

تصة للبت في الدعاوى المتعلقة بالعقود الجاریة وكذا الدعاوي التي تنشأ بین التجار والتي تهم أعمالهم المحاكم التجاریة مخ
التجاریة وأن العارض لیس بتاجر كما أن العلاقة التي تربطه بالمدعي لیس لها طابع تجاري وانه على خـلاف مـا جـاء فـي 

مـن 8یات القسم السابع مـن مدونـة التجـارة ویـذكره بـأن الفصـل مقال المدعي بأن العلاقة ما بین الطرفین لا تخضع لمقتض
الظهیر المحدث للمحاكم التجاریة ینص على ضرورة البت بحكـم مسـتقل فـي الـدفع بعـدم الاختصـاص النـوعي لـذلك یلـتمس 

.العارض الحكم بعدم الاختصاص والحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائیة المدنیة بالبیضاء

والرامیــــة إلــــى التصــــریح 23/01/2017مســــتنتجات النیابــــة العامــــة المــــدلى بهــــا فــــي الملــــف بجلســــة وبنــــاء علــــى 
.باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الدعوى بحكم مستقل

أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقیب یعـرض فیهـا أن المـدعى علیـه أغلـق المحـل وتركـه إلـى 23/01/2017وبجلسة 
لجدید بإحدى محطات البنزین كما أن العلاقة التي تربط العارض بالمدعى علها تسمى تسییر یومه وتوجه للالتحاق بعمله ا

وأن هـذه العلاقــة عكـس مــا ادعـاه المـدعى علیــه هـي علاقــة تخضـع لمدونـة التجــارة فـي فصــولها " محلبـة"حـر لمحـل تجــاري 
ل العــارض أصــبح عرضــة للضــیاع ومــا بعــده وتبعــا لــذلك تكــون المحكمــة التجاریــة مختصــة للبــت فــي الطلــب وأن محــ152

لذلك یلـتمس العـارض الحكـم لـه وفـق المقـال الافتتـاحي والإصـلاحي وقبـول الطلـب الإضـافي شـكلا وموضـوعا الحكـم كـذلك 
01/12/2016درهــم عــن المــدة المطلوبــة الموالیــة للمقــال الافتتــاحي مــن 3000علــى المــدعى علیــه بأدائــه للعــارض مبلــغ 

.درهم تعویض عن الضرر500ومبلغ 31/01/2017إلى 

باختصاصـها نوعیـا للبـت فـي النـزاع والقاضـي104تحـت عـدد 30/01/2017وبناء على الحكـم الصـادر بتـاریخ 
.%وبحفظ البت في الصائر 
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أدلــى نائــب المــدعي بمــذكرة تدعیمیــة یلــتمس مــن خلالهــا الحكــم وفــق طلباتــه وملتمســاته 19/06/2017وبجلســة 
درهم عن المدة الموالیة للطلب الإضـافي 7500ي الحالي وذلك بأداء المدعى علیه لفائدته مبلغ السابقة وكذا طلبه الإضاف

درهــم تعــویض عــن الضــرر مــع الصــائر والنفــاذ المعجــل 1500ومبلــغ 2017إلــى مــتم یونیــو 01/02/2017الأول مــن 
.والإكراه البدني في الأقصى

جواب جـاء فیهـا أن المـدعي یتقاضـى بسـوء نیـة لأن هـذا أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة 11/09/2017وبجلسة 
استغل غیاب العارض عن المحل وسـفره لبلدتـه وعمـل علـى كسـر المفـاتیح والـدخول للمحـل 27/06/2016الأخیر بتاریخ 

13316مع الاستحواذ على حاجیات العارض التـي یسـتغلها فـي تسـییر تجارتـه ممـا حـدى بـه إلـى تقـدیم شـكایة تحـت عـدد 
درهـــم المودعـــة 10.000إلـــى الســـید وكیـــل الملـــك بالمحكمـــة الزجریـــة بالبیضـــاء كمـــا قـــام المـــدعي بســـرقة مبلـــغ 2016ش 

.بصندوق المحل التجاري لذلك یلمس العارض الحكم بتأیید الحكم الابتدائي جملة وتفصیلا 

.المستأنف و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم 

أسباب الاستئناف
الحكم المستأنف  جانب الصواب  و بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنحیث جاء في أسباب الاستئناف

یسدد بصفة منتظمة واجبات الربح الشهري  المتفق علیه للمستأنف علیه و لعنصر  الثقة بینهما  المستأنف كان 
فالمستأنف كان  لا یطالبه بأیة  تواصیل و المحكمة لم  توجه  الیمین القانونیة للمستأنف علیه رغم كون العارض  

قضى به و بعد التصدي  الحكم بعدم قبول  الطلب إلغاء الحكم الابتدائي  فیماطالب  بتطبیقها  لجدیة السبب ملتمسا
.و تحمیل  المستأنف علیه الصائر 

بأن ما نعاه المستأنف  على الحكم المستأنف  لا 13/3/2018و حیث أجاب  دفاع المستأنف علیه بجلسة 
إغلاقتعسف  في  یرتكز على أساس  و أن إدعاءه  تسدید  الواجب  الشهري خال  من الإثبات القانوني  ، و أنه  

السدري  بالدار  البیضاء  ، بحيتغل  بمحطة  البنزین  شالمحل و الاحتفاظ  بمفاتیحه ، و منذ إغلاق  المحل و هو ی
اعتبرت  و بعد  أن ،ملتمسا رد الاستئناف كما أنه لم یحدد أي  یمین یقصد و الیمین لها  شروطها  المسطریة

.20/3/2018في المداولة لجلسة جعلهاتقرر المحكمة القضیة جاهزة 

التــــــــــــــــــعــــــــــــــــــلــــــــــــــــیـــــــــــــــــــل
.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه 

تسییر و حیث و خلاف ما نعاه  الطاعن  على الحكم المطعون فیه ، فإنه لم یثبت بمقبول أداء  واجبات  
من قانون الالتزامات و العقود ،  كما  لم یتقدم بطلب  توجیه الیمین  400المحل التجاري وفق  ما یقضي به  الفصل 

الى المستأنف علیه بخصوص  كونه لم یتسلم واجبات تسییر  المحلبة  بطریقة منتظمة  بصفة  نظامیة  وفق مقتضیات  
و ما یلیه  من قانون المسطرة  المدنیة و 85مهنة المحاماة  و الفصل لالمنظم 28- 08من القانون رقم 30المادة 
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علیه فإن  مستند الطعن یبقى على غیر أساس  مما یتعین معه رد الاستئناف  و تأیید الحكم المطعون  فیه و تحمیل 
.الطاعن الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
.تبت انتهائیا علنیا و حضوریاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي 

.الاستئناف بقبول:في الشكــل

.الصائر الطاعنتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:الموضوع في

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتبة الضبطالمستشار المقرر  ةالرئیس



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/03/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
مستشارا  ومقررا 

مستشارا 
الضبطةبمساعدة كاتب

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

الحسین :السید بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد اللطیف أدمالأستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

عبد الإله:السید وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءأحمد الأمینالأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1406: رقمقرار
2018/03/20: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي

.13/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.لقانونوبعد المداولة طبقا ل

:في الشكل 
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر 24/1/2018بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ الحسینحیث تقدم السید 

و 11093/8205/2016في الملف عدد 18/9/2017بتاریخ 8120عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: القاضي بما یلي 

.قبول الطلب: في الشكــل
درهــم مـن قبــل واجبـات الــربح الشـهري عــن 18.000الحكــم علـى المــدعى علیـه بأدائــه لفائـدة المــدعي مبلـغ : فـي الموضــوع

قریة الجماعة الـدار 187بالتجزئة الرابعة الرقم للمحل التجاري الكائن2016إلى متم نونبر2015الفترة من فاتح دجنبر 
الــدعوىو بفســخ عقــد التســییر الــرابط بــین طرفــي,شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل , درهــم 3000و تعــویض قــدره البیضــاء

بالتجزئــة والحكــم تبعــا لــذلك بــإفراغ المــدعى علیــه ومــن یقــوم مقامــه مــن المحــل التجــاري الكــائن10/07/2016المــؤرخ فــي 
.قریة الجماعة الدار البیضاء187الرابعة الرقم 
.ر الدعوى على عاتق المدعى علیه ورد باقي الطلباتوجعل صائ

.حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء  فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع 
عبـد الإلــه تقـدم بمقـال  افتتـاحي  و إصــلاحي  حیـث یسـتفاد مـن وثــائق الملـف و مـن الحكـم المطعــون فیـه أن السـید 

و 05/12/2016والمـــــؤداة عنهمـــــا الرســـــوم القضـــــائیة علـــــى التـــــوالي بتـــــاریخ بالـــــدار البیضـــــاءأمـــــام المحكمـــــة التجاریـــــة  
كــان أبــرم عقــد تســییر حــر بموجبــه كلــف المــدعى علیــه 10/07/2016والــذي یعــرض فیهمــا أنــه بتــاریخ 14/12/2016

ر البیضــاء والتــزم المســیر بــأداء قریــة الجماعــة الــدا187الكائنــة بتجزئــة السادســة شــارع الكــویرة الــرقم " محلبــة"لتســییر محلــه 
درهم والعنایـة بصـیانة كـل التجهیـزات الموجـودة بالمحلبـة وأن هـذا المسـیر أغلـق المحلبـة 1.500مبلغ شهري للعارض قدره 

واحـــــتفظ بمفـــــاتیح مرأبهـــــا ورفـــــض تســـــلیمها للعـــــارض كمـــــا رفـــــض أداء المبـــــالغ الشـــــهریة المترتبـــــة علـــــى ذمتـــــه مـــــن تـــــاریخ 
وأن العـارض وجـه إلیـه إنـذار فـي الموضـوع ولـم یسـتجب لفحـواه وأنـه لحمایـة محلـه 2016ونبر إلى مـتم نـ01/12/2015
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والحكـم بإفراغـه 10/07/206التجاري من الضیاع یلتمس التصریح بفسـخ عقـد التسـییر المبـرم معـه والمـدعى علیـه بتـاریخ 
راغا تاما وشاملا لكل مساحته ومرافقه والحكـم من المحل التجاري الكائن بالعنوان المذكور أعلاه هو وكل من یقوم مقامه إف

2016إلــى مــتم نــونبر 01/12/2015درهــم مــن 1500علیــه بأدائــه للعــارض مبلــغ الواجــب الشــهري المتفــق علیــه وقــدره 
درهــم تعــویض عــن الضــرر مــع حفــظ حــق العــارض فــي التعــویض عــن الاحــتلال مــن 5000درهــم ومبلــغ 18.000وقــدره 

ه بالإنـذار مـن اجـل فسـخ عقـد التسـییر الحـر والتعـویض عـن كـل الخسـائر اللاحقـة بكـل التجهیـزات تاریخ تبلیغ المـدعى علیـ
التــي كانــت موجــودة بالمحلبــة والمحــددة عــددا ووصــفا بعقــد التســییر الحــر مــع تحمیــل المــدعى علیــه الصــائر وإشــفاع الحكــم 

.درهم عن كل یوم تأخیر500حدد في مبلغ بالنفاذ المعجل تحت جزاء غرامة تهدیدیة في حالة الامتناع عن الإفراغ ت

.وعزز المقال بعقد تسییر، نسخة إنذار ونسخ أحكام وقرارات

أدلــى نائــب المــدعى علیــه بمــذكرة یــدفع مــن خلالهــا بعــدم اختصــاص هــذه المحكمــة نوعیــا 16/01/2017وبجلســة 
السـرقة وانتـزاع حیـازة عقـار أمـام وكیـل بشـأن 13316/2016للبت في الطلب على اعتبار أن العـارض تقـدم بشـكایة عـدد 

الملك بالمحكمـة الزجریـة بعـد قیـام المـدعى لیهـا بالأفعـال الإجرامیـة المـذكورة وأن المحكمـة الزجریـة هـي المختصـة للبـت فـي 
المحـــدث للمحـــاكم التجاریـــة علـــى أن 5النـــزاع نتیجـــة عـــدم اســـتغلال العـــارض للمحـــل المكـــرى لـــه وأنـــه یتضـــح مـــن الفصـــل 

لتجاریة مختصة للبت في الدعاوى المتعلقة بالعقود الجاریة وكذا الدعاوي التي تنشأ بین التجار والتي تهم أعمالهم المحاكم ا
التجاریة وأن العارض لیس بتاجر كما أن العلاقة التي تربطه بالمدعي لیس لها طابع تجاري وانه على خـلاف مـا جـاء فـي 

مـن 8تخضع لمقتضیات القسم السابع مـن مدونـة التجـارة ویـذكره بـأن الفصـل مقال المدعي بأن العلاقة ما بین الطرفین لا 
الظهیر المحدث للمحاكم التجاریة ینص على ضرورة البت بحكـم مسـتقل فـي الـدفع بعـدم الاختصـاص النـوعي لـذلك یلـتمس 

.العارض الحكم بعدم الاختصاص والحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائیة المدنیة بالبیضاء

والرامیــــة إلــــى التصــــریح 23/01/2017وبنــــاء علــــى مســــتنتجات النیابــــة العامــــة المــــدلى بهــــا فــــي الملــــف بجلســــة 
.باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الدعوى بحكم مستقل

أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقیب یعـرض فیهـا أن المـدعى علیـه أغلـق المحـل وتركـه إلـى 23/01/2017وبجلسة 
اق بعمله الجدید بإحدى محطات البنزین كما أن العلاقة التي تربط العارض بالمدعى علها تسمى تسییر یومه وتوجه للالتح
وأن هـذه العلاقــة عكـس مــا ادعـاه المـدعى علیــه هـي علاقــة تخضـع لمدونـة التجــارة فـي فصــولها " محلبـة"حـر لمحـل تجــاري 

طلــب وأن محــل العــارض أصــبح عرضــة للضــیاع ومــا بعــده وتبعــا لــذلك تكــون المحكمــة التجاریــة مختصــة للبــت فــي ال152
لذلك یلـتمس العـارض الحكـم لـه وفـق المقـال الافتتـاحي والإصـلاحي وقبـول الطلـب الإضـافي شـكلا وموضـوعا الحكـم كـذلك 

01/12/2016درهــم عــن المــدة المطلوبــة الموالیــة للمقــال الافتتــاحي مــن 3000علــى المــدعى علیــه بأدائــه للعــارض مبلــغ 
.درهم تعویض عن الضرر500ومبلغ 31/01/2017إلى 

باختصاصـها نوعیـا للبـت فـي النـزاع والقاضـي104تحـت عـدد 30/01/2017وبناء على الحكـم الصـادر بتـاریخ 
.%وبحفظ البت في الصائر 
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أدلــى نائــب المــدعي بمــذكرة تدعیمیــة یلــتمس مــن خلالهــا الحكــم وفــق طلباتــه وملتمســاته 19/06/2017وبجلســة 
درهم عن المدة الموالیة للطلب الإضـافي 7500لبه الإضافي الحالي وذلك بأداء المدعى علیه لفائدته مبلغ السابقة وكذا ط

درهــم تعــویض عــن الضــرر مــع الصــائر والنفــاذ المعجــل 1500ومبلــغ 2017إلــى مــتم یونیــو 01/02/2017الأول مــن 
.والإكراه البدني في الأقصى

یه بمذكرة جواب جـاء فیهـا أن المـدعي یتقاضـى بسـوء نیـة لأن هـذا أدلى نائب المدعى عل11/09/2017وبجلسة 
استغل غیاب العارض عن المحل وسـفره لبلدتـه وعمـل علـى كسـر المفـاتیح والـدخول للمحـل 27/06/2016الأخیر بتاریخ 

13316مع الاستحواذ على حاجیات العارض التـي یسـتغلها فـي تسـییر تجارتـه ممـا حـدى بـه إلـى تقـدیم شـكایة تحـت عـدد 
درهـــم المودعـــة 10.000إلـــى الســـید وكیـــل الملـــك بالمحكمـــة الزجریـــة بالبیضـــاء كمـــا قـــام المـــدعي بســـرقة مبلـــغ 2016ش 

.بصندوق المحل التجاري لذلك یلمس العارض الحكم بتأیید الحكم الابتدائي جملة وتفصیلا 

.الحكم المستأنف و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو

أسباب الاستئناف
الحكم المستأنف  جانب الصواب  و بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنحیث جاء في أسباب الاستئناف

یسدد بصفة منتظمة واجبات الربح الشهري  المتفق علیه للمستأنف علیه و لعنصر  الثقة بینهما  المستأنف كان 
فالمستأنف كان  لا یطالبه بأیة  تواصیل و المحكمة لم  توجه  الیمین القانونیة للمستأنف علیه رغم كون العارض  

قضى به و بعد التصدي  الحكم بعدم قبول  الطلب إلغاء الحكم الابتدائي  فیماطالب  بتطبیقها  لجدیة السبب ملتمسا
.و تحمیل  المستأنف علیه الصائر 

بأن ما نعاه المستأنف  على الحكم المستأنف  لا 13/3/2018و حیث أجاب  دفاع المستأنف علیه بجلسة 
إغلاقتعسف  في  یرتكز على أساس  و أن إدعاءه  تسدید  الواجب  الشهري خال  من الإثبات القانوني  ، و أنه  

السدري  بالدار  البیضاء  ، بحيتغل  بمحطة  البنزین  شالمحل و الاحتفاظ  بمفاتیحه ، و منذ إغلاق  المحل و هو ی
اعتبرت  و بعد  أن ،ملتمسا رد الاستئناف كما أنه لم یحدد أي  یمین یقصد و الیمین لها  شروطها  المسطریة

.20/3/2018في المداولة لجلسة جعلهاتقرر المحكمة القضیة جاهزة 

التــــــــــــــــــعــــــــــــــــــلــــــــــــــــیـــــــــــــــــــل
.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه 

تسییر و حیث و خلاف ما نعاه  الطاعن  على الحكم المطعون فیه ، فإنه لم یثبت بمقبول أداء  واجبات  
من قانون الالتزامات و العقود ،  كما  لم یتقدم بطلب  توجیه الیمین  400المحل التجاري وفق  ما یقضي به  الفصل 

الى المستأنف علیه بخصوص  كونه لم یتسلم واجبات تسییر  المحلبة  بطریقة منتظمة  بصفة  نظامیة  وفق مقتضیات  
و ما یلیه  من قانون المسطرة  المدنیة و 85مهنة المحاماة  و الفصل لالمنظم 28- 08من القانون رقم 30المادة 
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علیه فإن  مستند الطعن یبقى على غیر أساس  مما یتعین معه رد الاستئناف  و تأیید الحكم المطعون  فیه و تحمیل 
.الطاعن الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
.تبت انتهائیا علنیا و حضوریاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي 

.الاستئناف بقبول:في الشكــل

.الصائر الطاعنتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:الموضوع في

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتبة الضبطالمستشار المقرر  ةالرئیس



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/03/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

ةومقرر مستشارة
مستشارة

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.سومیة:بین 
اعنوانه

.المحامي بـهیئة الجدیدةعبد الحمید صبرينائبها الأستاذ
.من جهةأصلیا ومستأنفا علیها فرعیا ةمستأنفبوصفها

.عبد االله:وبین 
عنوانه 

.نائبه الأستاذ امحمد مشیط المحامي بهیئة الجدیدة
.من جهة أخرىأصلیا ومستأنفا فرعیاعلیهمستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1491: رقمقرار
2018/03/22: بتاریخ
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والــذي قضــى بـــنقض 925/3/3/2015رقــم ملــف 30/3/2016المــؤرخ فــي 140/3بنــاء علــى قــرار الإحالــة عــدد 
القرار المطعون فیه وإحالة الملـف علـى نفـس المحكمـة للبـت فیـه مـن جدیـد طبقـا للقـانون بعلـة أن محكمـة الاسـتئناف 

الدفوع المثارة مـن طـرف الطالبـة فـي صـلب قرارهـا وأجابـت عـن بعضـها أثبتتمصدرة القرار المطعون فیه ورغم أنها 
ثیر على وجـه تأرغم ما قد یكون لذلك من 20/10/2011فع بكون مالكة المحل تسلمته بتاریخ إلا أنها لم تناقش الد

.قضائها فجاء قرارها ناقص التعلیل عرضة للنقض
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 

.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء
.15/3/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تستأنف 29/1/2014حیث تقدمت السیدة سومیة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 
في الملف عدد 22/10/2012بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

الكائن درهم واجب التسییر الحر للمحل 25.000,00والذي قضى بأداء المدعى علیه مبلغ 9352/9/2012
بحسب مشاهرة قدرها 30/5/2012إلى 1/1/2012الجدیدة عن المدة من 19بشارع محمد الرافعي رقم 

.درهم وتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات5000
كما تقدم السید عبد االله الرقراق بواسطة دفاعه باستئناف فرعي مؤدى عنه یستأنف بمقتضاه الحكم 

.المشار إلیه أعلاه

:لفي الشكـــ
حیث قدم الاستئنافین الأصلي والفرعي مستوفیان للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة 

.ن شكلامقبولافهما 

:في الموضوع 
تقـدمت بواسـطة نائبهـا بمقـال افتتـاحي أن المدعیـةحیث یستفاد من وثـائق الملـف والحكـم المطعـون فیـه 

للدعوى تعرض فیه أنها أبرمت مع المدعى علیه عقد تسییر حر بشأن الأصل التجاري الكائن فـي شـارع محمـد 
وأنه تخلذ بذمته مقابل أشهر : درهم5.000,00الجدیدة مقابل نصیب شهري من الأرباح قدره 19الرافعي رقم 

.جموعه عشرون ألف درهمما م2011من سنة 12و11و10و9
درهـــم كمقابـــل التســـییر عـــن المـــدة 20.000,00ملتمســـة الحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه بأدائـــه لهـــا مبلـــغ 

درهـــم مـــع النفـــاذ المعجـــل والصـــائر والإكـــراه البـــدني فـــي 500,00المـــذكورة ، مـــع تعـــویض عـــن الضـــرر قـــدره 
.الأقصى



3132/8205/2016: ملف رقم 

3

ب علـى إشـعار، نسـخة حكـم قضـائي بعـدم وأدلت بعقد تسییر حـر مـع ترجمتـه للعربیـة، طلـب تبلیـغ جـوا
.9184/12الإختصاص وإقرار بشهادة تحت عدد 

وبنــاء علــى المقــال الإضــافي المــدلى بــه مــن قبــل نائــب المدعیــة المــؤداة عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
تضــمن  كــون المــدعى علیــه ســلم للمدعیــة محلهــا عنــد إنتهــاء الأجــل المحــدد فــي عقــد التســییر 17/12/2012
ر  لكنــه امتنــع عــن مــدها بمبــالغ التســییر الحــر إلــى حــدود نهایــة العقــد حســب الثابــت مــن  محضــر المعاینــة الحــ

30/05/2012إلــى 01/01/2012المرفــق بالمقــال، وأنــه تخلــذ بذمتــه أیضــا مقابــل التســییر عــن شــهور مــن 
.فمؤدیان مسبقا2012من سنة 7و6ما شهري أدرهم،25.000,00مبلغ 

لهــا بالمبــالغ المدرجــة بالطلــب الافتتــاحي إلــى جانــب تلــك المضــمنة بمقالهــا الإضــافي والتمســت الحكــم 
30/05/2012إلـى 01/01/2012درهـم المقابلـة للتسـییر عـن المـدة مـن 25.000,00والمحددة فـي مبلـغ 

درهـــم مـــع النفـــاذ المعجـــل والصـــائر والإكـــراه فـــي الأقصـــى مدلیـــة 3.000,00مـــع تعـــویض عـــن الضـــرر قـــدره 
.06/08/2012عاینة مؤرخ في بمحضر م

وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة مــع مقــال مضــاد المــدلى بهمــا مــن قبــل نائــب المــدعى علیــه والمــؤداة عنهــا 
والذي یعرض فیه ان عقد التسییر الحر الرابط بین الطـرفین لـم یحتـرم 20/05/2012الرسوم القضائیة بتاریخ 

من مدونة التجارة وبذلك یكون العقد المـذكور بـاطلا 158و153،154الشروط المنصوص علیها في الفصول 
ورغـم ذلـك 20/10/2011،وأن المدعى علیه وجه للمدعیة إنذارا بهذا الخصوص توصلت به شخصیا بتاریخ 

.طالبت بالأداء رغم أن العارض  لم  یقم باستغلال المحل
لتصـــریح بـــبطلان عقـــد ملتمســـا الحكـــم بـــرفض الطلـــب وتحمیـــل المدعیـــة الصـــائر وفـــي المقـــال المضـــاد ا

.التسییر الحر وفسخه مع ما یترتب عن ذلك قانونا
. وأدلى بمحضر التبلیغ وصورة من إشعار ببطلان عقد التسییر

وبنـــاء علـــى مـــذكرة جـــواب علـــى المقـــال المضـــاد مـــع تعقیـــب جـــاء فیهـــا أن المـــدعى علیـــه الـــذي یتمســـك 
التسییر، وأن امتناعه اللاحق عـن الوفـاء بإلتزاماتـه  یعتبـر ببطلان العقد بدأ بتنفیذه والوفاء بالمبالغ الواجبة عن 

.تكلیفا للطرفین" ینشر.."إخلالا غیر مبرر، مضیفة أن  النشر واجب یقع على الطرفان لأن النص جاء بصیغة
.والتمست الحكم وفق الطلبین الأصلي الإضافي ورفض الطلب المضاد

نائـب المـدعى علیـه  أكـد مـن خلالهـا أن شـروط عقـد وبناء على مذكرة التعقیب المدلى  بهـا مـن طـرف 
التســـییر الحـــر مـــن النظـــام العـــام لا یجـــوز للأطـــراف مخالفتهـــا لأنهـــا جـــاءت بصـــیغة الوجـــوب وأن خرقهـــا یرتـــب 

. البطلان ملتمسا الحكم برفض المقال الأصلي والحكم وفق المقال المضاد
.المطعون فیه بالإستئنافوبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم 

استأنفته الطاعنة استئنافا أصلیا مؤسسة استئنافها على كون الحكم المستأنف قد تسرب إلیه خطأ مادي 
وعن 2012إلى دجنبر 2011صلي محددة من شهر شتنبر باعتبار أن المدة المطلوبة بمقتضى المقال الأ
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درهم في حین أن 45000,00لیكون مجموع الطلب 2012ماي 30إلى 2012المقال الإضافي من ینایر 
.درهم فقط25000الحكم المستأنف استجاب للطلبین معا وقضى بمبلغ 

20/10/2011المستأنفة تسلمت محلها بشكل قانوني بتاریخ وأسس الطاعن فرعیا استئنافه على أن 
لمستأنفة في دعواها وادعاءها أنها سایر امفسوخا وأن الحكم المستأنف أصبحبكون عقد التسییر أشعرهابعدما 

ثبت أن المحل وبعد المحاسبة قد یصل دخله إلى تتعاقدت معه مقابل نصیب شهري من الأرباح دون أن 
عدم أدائه لإحدى المبلغ المطالب به كما أن عقد التسییر الحر لم یحترم شكلیات عقد التسییر الحر في حالة

یوما من توجیه رسالة بذلك وأن المستأنفة لم توجه إلیه أي إنذار 15جل المستحقة وذلك بعد انصرام أالاتاوات
مفسوخا ولم تمنحه الأجل المذكور للفسخ ورغم ذلك تطالبه بالأداء رغم إشعاره لها ببطلان العقد وأنه أصبح 

.20/10/2011بقوة القانون وهو ما توصلت به شخصیا بتاریخ 
ه محكمة الاستئناف التجاریة برفع المبلغ المحكوم به إلى وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة عدلت

في باقي مقتضیاته بقرارها هذا القرار تم الطعن فیه بالنقض من طرف السید عبد االله وأیدتهدرهم 45000,00
الرقراق فقضت محكمة النقض بنقض هذا القرار بعلة أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فیه ورغم 

الدفوع المثارة بمقتضى الاستئناف الفرعي في صلب قرارها وأجابت عن بعضها إلا أنها لم تناقش تتأثبأنها 
على وجه قضائها تأثیررغم ما قد یكون لذلك من 20/10/2011الدفع بكون مالكة المحل تسلمته بتاریخ 
.فجاء قرارها ناقص التعلیل عرضة للنقض

بمذكرة مستنتجات بعد النقض أنه بخصوص ما ورد 28/7/2016وحیث أدلى دفاع المستأنفة بجلسة 
، وفضلا على أنه غیر صحیح 20/10/2011بقرار النقض من كون العارضة تسلمت محلها قانونیا یوم 

جاء عدیم القدرة منفردة لأحد طرفیه، بما یعنیه ذلك من خلال عقدي، فإنهبإرادةبدلیل أنه إشعار بفسخ تبادلي 
ثابت أن المسیر الوأن .على تسلیم المسیر الحر المحل للعارضة، ولي في دفعه وقوله وحججه ما یؤید ذلك

الحر لم یدلي بما یفید فسخ عقد التسییر الحر اتفاقا أو قضاء حتى یجاب لطلبه وأن دعوى العارضة لن ترمي 
تعلیل محكمة النقض أیضاولیس مجدیا . خ عقده إلى استخلاص واجبات عقد تسییر حر ولیس التماس فس

یوما من تاریخ 15بكون عقد التسییر الحر تضمن فسخ عقد التسییر بمجرد التوقف عن الأداء وانصرام 
إشعاره بذلك، كما أنه لا یمكن أن یلجأ إلیه في ظل كون طلب العارضة رامي فقط إلى الأداء، وأن إعمال ذلك 

داء إلى رحاب الفسخ، فضلا على أن محكمة النقض شاب تعلیلها التناقض بین تحویر للقضیة عن مسار الأ
.اعتماد حیثیات وشروط عقد التسییر الحر الرابط بین طرفیه تارة وتارة أخرى إنكاره بالمرة وتبني طرح إبطاله

واجبه الشهري بحجة أداءالمسیر الحر من إبراءومن جهة أخرى فإن سعي قرار النقض وحیثیاته 
من الكراء فهو قول صادم قانونا بدلیل أن التسییر الحر لا یقر باسم الكراء وإعفائهانتهاء عقد التسییر الحر 

ولا یسمیه قط كما ورد في حیثیات قرار النقض وانما یقر مقابل التسییر الحر المستمر لحین انتهاء عقده قانونا 
فیه أو حكم منشأ للفسخ، وأن غیاب ذلك دلیل على كون حیثیات قرار أو بموجب بات قبل ذلك باتفاق طر 

.محكمة النقض خالفت القانون
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.الحكم الاستئنافي مع الصائر وما یترتب قانونابتأییدوتلتمس العارضة ضم محررها للملف والقول 
ة أنه من بمذكرة مستنتجات بعد النقض والإحال15/3/2018وحیث تقدم دفاع المستأنف علیه بجلسة 

نقض والإحالة رد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل الالمقرر قانونا واجتهادا أنه یترتب على 
.صدور القرار الذي وقع نقضه وإبطاله

وإن العارض كان تمسك أمام محكمة الاستئناف التجاریة بمجموعة من الدفوع اتخذها من أن الحكم 
اب فیما قضى علیه بالأداء رغم أن مالكة المحل تسلمته بصفة قانونیة یوم المستأنف لم یصادف الصو 

حسبما هو ثابت من الوثائق الموجودة بالملف وأنها لم تثبت أن العارض حصل على أي 20/10/2011
كما اتخذها من أن عقد التسییر الحر جاء مخالفا 20/10/2011دخل من المحل الذي ظل مغلقا إلى غایة 

من مدونة التجارة، وأن مالكة المحل التزمت معه بفسخ هذا العقد بقوة 154و153المادتین لمقتضیات 
یوما عن توجیه رسالة بذلك، 15المستحقة وذلك بعد انصرام أجل الإتاواتفي حالة عدم أدائه لإحدى القانون
والمدعیة لم والعقود المغربي، من قانون الالتزامات 230فالعقد یبقى شریعة المتعاقدین طبقا للمادة وبالتالي

تف بما التزمت به ولم توجه للعارض أي إنذار بشأن ذلك ولم تمنحه الأجل المذكور لفسخ هذا العقد رغم 
تناقضها مع ما التزمت به وذلك بقولها بأن هذا العقد یفسخ بقوة القانون في حالة عدم أداء العارض لها لإحدى 

الب بالأداء رغم إشعار العارض لها ببطلان هذا العقد وأنه أصبح مفسوخا الإتاوات المستحقة علیه والآن تط
ورغم ذلك لازالت تطالب بأداء ما سمته واجب 20/11/2011بقوة القانون وهو ما توصلت به شخصیا في 

إتاوة عن مدة تسلمت فیها محلها ولم ینتفع العارض باستغلالها إطلاقا، لذلك فهو یعید التمسك من جدید بهذه
الدفوع لوجاهتها ویلتمس من المحكمة الأمر تمهیدیا وقبل البت في جوهر القضیة بإجراء بحث بالمكتب 

والتثبت 20/11/2011یستدعى له الطرفان وكل من تكون إفادته مجدیة للتحقق من تسلم المالكة للمحل یوم 
الاستئناف الأصلي واعتبار كذلك من أن العین المكتراة ظلت مغلقة منذ ذلك التاریخ ویلتمس أساسا رد 

الاستئناف الفرعي وتبعا لذلك التصریح بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به والحكم من جدید برفض الطلب 
واحتیاطیا الأمر تمهیدیا بإجراء بحث في المكتب یستدعى له الطرفان وكل من تكون إفادته مجدیة للتحقق من 

ي التعقیب عن البحث بعد إنجازه وتمكینه من الاطلاع علیه مع جمیع النقط المثارة أعلاه وحفظ حق العارض ف
.ما یترتب عن ذلك قانونا

أیضاألفي بالملف طلب لدفاع المستأنفة وألفي بالملف 15/3/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
وحجزها للمداولة لیها أعلاه تقرر اعتبار القضیة جاهزة نقض لدفاع المستأنف علیه المشار إمستنتجات بعد ال

.22/3/2018لجلسة 

محكمة الاستئناف
قبل علیهاحیث إنه یترتب على نقض القرار الاستئنافي والإحالة إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا 

.م.م.من ق369صدور قرار النقض مع التقید بنقطة الإحالة وفقا لما تنص علیه المادة 
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صلي على أن الحكم المستأنف قد تسرب إلیه خطأ تئنافها الأوحیث إن الطاعنة سومیة تمسكت في اس
2011إلى دجنبر 2011شهر شتنبر من ةصلي محددمادي باعتبار أن المدة المطلوبة بمقتضى المقال الأ

درهم 45000أي ما مجموعه 2012ماي 30إلى 2012ضافي من ینایر وعن المقال الإ
.درهم45000درهم ملتمسة تعدیله والحكم لها بمبلغ 25000بمبلغ في حین أن الحكم المستأنف قضى فقط 

حیث إنه صح ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف من عدم الحكم لها بالمبلغ المسطر بمقالها 
درهم 25000درهم فاقتصر الحكم على الحكم لها فقط بمبلغ 45000ضافي أي ما مجموعه صلي والإالأ

دون الأصلي والحال أن المستأنف علیه لم یدل بما یبرئ ذمته من المبلغ المسطر بمقتضى المقال الإضافي 
الحكم المطعون فیه أنه اعتبر الواجبات تبالمقال الأصلي من جهة ومن جهة ثانیة فإن الثابت من تعلیلا

ة مما یتعین صلي والإضافي مستحقة إلا أنه أغفل احتسابها رغم اعتبارها مستحقالمطلوبة بمقتضى المقالین الأ
صلي درهم عن المقالین الأ45000,00تبعا لذلك تعدیل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 

.والإضافي 
.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة
الإحالة ملزمة بالتقید بنقطة الإحالة م فإن محكمة .م.من ق369وحیث إنه وفقا لمقتضیات المادة 

عن محكمة 8/12/2014الصادر بتاریخ 5738وفي نازلة الحال فإن محكمة النقض نقضت القرار رقم 
بعلة أن محكمة الاستئناف مصدرة 516/8205/2014الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 

أنها لم تناقش الدفع تلك الدفوع في صلب قرارها وأجابت عن بعضها إلاأثبتتالقرار المطعون فیه ورغم أنها 
رغم ما قد یكون لذلك من تأثیر على وجه قضائها فجاء 20/10/2011بكون مالكة المحل تسلمته بتاریخ 
.قرارها ناقص التعلیل عرضة للنقض

مفسوخا بقوة أصبحكون عقد التسییر الحر بكون الطاعنة تسلمت محلها لحیث تمسك الطاعن فرعیا 
وأنها لم تحترم بنود العقد بعدم 20/10/2011بالفسخ بتاریخ بإشعارأصلیاة قانون بعد توصل المستأنفال

یوما والحال أن الثابت من خلال 15توجیهها له أي إنذار ولم تمنحه الأجل المذكور لفسخ العقد المحدد في 
القانونیة المنصوص بأن هذا العقد لم تحترم فیه الشروط «الإطلاع على الإشعار المتمسك به والذي جاء فیه 

التي تعد باطلا على عقد 158فإنه تطبق علیه المادة وبالتالي154و153علیها في مدونة التجارة في المادة 
وان اقتضى الحال كذلك أطلب منلتسییر حر لا تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في الفصول المذكورة، 

بها لأن عقد التسییر الحر باطلا ومفسوخا بقوة القانون أنذرك بأن ترجعي إلى موكلي المبالغ التي توصلت 
.»تحت طائلة المطالبة بها قضائیا

إلیه أعلاه أن الطاعن والمشاربه ووفق ما ضمن به كسشعار المتمالبین من خلال الإنوحیث إ
لشروط القانونیة مفسوخا بقوة القانون لعدم احترام اأصبحن العقد لأقائمافرعیا اعتبر تسلیم المحل للطاعنة 

والمتمسك به من طرف 153والحال أن الفصل 154و153المنصوص علیها في مدونة التجارة في المادة 
مقرر لفائدة الأغیار إلا أن هذا النشر فهوقر النشر في الجریدة الرسمیة لعقد التسییر الحرأالذي الطاعن و 
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158هم التمسك بالبطلان المنصوص علیه في الفصل حمایة للمتعاملین في المیدان التجاري والذین لهم وحد
تجاه الأغیار بصریح نفس البطلانت تجاه المتعاقدین دون أن یكون لهؤلاء الحق في التمسك بهذا .من م

من مدونة التجارة بالتسجیل بالسجل 153المادة وهو السبب نفسه الذي جعل المشرع یلزم المكتري في الفصل 
لم تحدد الطرف الملزم بإجراء 153التجاري بصفته مسیرا حرا كما أن عبارة ینشر المنصوص علیها بالفصل 

حتجاج بعدم إنجازه لى عاتق الطرفین وبالتالي لا یمكن لأحدهما الاالشهر المذكور مما یكون معه التزاما یقع ع
العقد المبرم بینهما ذلك أن غایة النشر هي حمایة حقوق الدائنین والأغیار خر والدفع ببطلانفي مواجهة الآ

وفق ما یكون ما تمسك به الطاعن للقول ببطلان عقد التسییر وبالتاليفي المعاملات والثقةوتحقیق الاستقرار 
بأن الطاعن فرعیاسطر أعلاه غیر مبررة قانونا ویظل تبعا لذلك العقد قائما من جهة ومن جهة فإن تمسك 

شعار ویعتبر تسلیما قانونیا في حالة عدم احترام بنود العقد لإبمجرد توصلها باالقانونمفسوخا بقوة أصبحالعقد 
یوما فإنه بالرجوع إلى العقد المبرم 15خ العقد المحدد في م تحدد له الأجل المذكور لفسلبعدم توجیهها إنذارا و 

بین الطرفین بخصوص التسییر الحر فقد نص في البند الخاص بالفسخ بأنه في حالة خرق المسیر لإحدى 
إذا ارتأت الآنسة القانونهذا العقد بقوة مقتضیاته كما في حالة عدم أدائه لإحدى الإتاوات المستحقة فسیفسخ 

قضائي وذلك بعد انصرام ودونما حاجة لأي إجراءعروض أخرى أیةكثیري مصلحتها في ذلك رغم سومیة ال
یوما عن توجیه رسالة بذلك ترمي إلى تنفیذ الشرط الذي وقع الإخلال به تبقى بدون جدوى تعبر عن 15أجل 

عدم الأداء فهو مقتضى رغبة الآنسة سومیة الكثیري في فسخ العقد الأمر الذي یتبین معه أن الفسخ في حالة 
ي لها الصلاحیة في المطالبة به من عدمه وسلوك المسطرة تمقرر لمصلحة مالكة الأصل التجاري ال

والحال أن الطاعنة لم تطالب بالفسخ وإنما الأداء الأمر الذي لم تفعل معه المقتضى المتفق علیه هبخصوص
للمحل غیر قائم فضلا على أن الطاعنة سبق أن بخصوص الفسخ وبالتالي فإن تمسك الطاعن بتسلیم الطاعنة

محرر من طرف المفوض القضائي عزیز البیطاري الذي 1130/12/12بمحضر معاینة ملف التنفیذ أدلت
بواسطة السید عبد االله بن غزیل صانع المفاتیح حیث قام بفتح 6/8/2012عاین واقعة فتحها لمحلها بتاریخ 

كور، وهو محضر یثبت معه واقعة تسلم الطاعنة لمحلها تسلیما فعلیا بمقتضى القفل الموجود بباب المحل المذ
.محضر رسمي لم یدحضه الطاعن فرعیا بمقبول

وحیث اعتبارا لتوفر المحكمة على كافة الوثائق اللازمة ومناقشتها ودراستها فإنه لا موجب لإجراء 
مدى صحة ما جاء فیها بالمقارنة لبحث سیما وأن الطاعن تمسك بمقتضیات قانونیة ووثیقة كانت محل دراسة 

.ر جدیر بالاعتبارمع ما ضمن بالعقد محل النزاع، وبالتالي یكون الدفع المثار بهذا الخصوص غی
وحیث تأسیسا على ما سبق وتقیدا بنقطة محكمة النقض فإنه یتعین اعتبار استئناف الطاعنة جزئیا 

درهم والتأیید في الباقي وجعل الصائر 45000وتعدیل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 
.بالنسبة وبرد الاستئناف الفرعي وتحمیل رافعه الصائر
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ذه الأسبـــــابلـھ
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي: في الشـــكل 

باعتبـــار الاســـتئناف الأصـــلي جزئیـــا وتعـــدیل الحكـــم المســـتأنف وذلـــك برفـــع المبلـــغ المحكـــوم بـــه : 
.والتأیید في الباقي وجعل الصائر بالنسبةدرهم 45000إلى 

.وبرد الاستئناف الفرعي وتحمیل رافعه الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/03/28بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة ومقررة
مستشارة 
مستشارة 
السیدة كاتبة الضبطبمساعدة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

السید عبد العالي بین 
: عنوانه

نائبه الأستاذ  عمر الخضر المحامي بهیئة الرباط

من جهةابوصفه مستأنف
السادة محمد وعبد الغني و حسان : وبین 

: عنوانهم
القنیطرةنائبهم الأستاذ   عبد العالي اشحیمة المحامي بهیئة 

.بوصفهم مستأنفا علیهم  من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1627: رقمقرار
2018/03/28: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.21/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السید عبد العالي بناء على
ریة بالرباط بتاریخ یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجا30/6/2017دفاعه بتاریخ 

وفي بالطلالقاضي في الشكل قبولو 3262/8206/2016ملف عدد 1366د تحت عد13/4/2017
هو او من یقوم 8865/30عدد الدكان المتواجد بالرسم العقاريمنالموضوع بافراغ السید عبد العالي 

.مقامه او باذنه وذلك للإحتلال بدون سند وبرفض باقي الطلبات

أي 30/6/2017واستأنفته بتاریخ 15/6/2017الحكم المستأنف بتاریخ لغ بحیث إن الطاعن ب
.داخل الأجل القانوني

.هو مقبولحیث إن المقال الاستئنافي مستوف لجمیع الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا ف

:و في الموضـوع 

ن تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة ییستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدع
المسمى دار احمد 8865/30یملكون على الشیاع الرسم العقاري عدد أنهمفیهونالتجاریة بالرباط  یعرض

والمتكون من ارض بها بنایة ذات سلفي وطابقین بعدما قاموا بشرائه من السیدة توریة حسب التابث من عقد 
ة الشراء وانهم تفاجؤوا بقیام المدعى علیه باحتلال جزء من الملك وحوله الى دكان صغیر لبیع المواد الغدائی

بدون سند او مبرر قانوني حسب التابث من محضر معاینة واستجواب وانه ما دام الامر یتعلق بدكان 
من المحل موضوع صغیر یعد من مشتملات الرسم العقاري فانهم یلتمسون الحكم بطرد السیید عبد العالي 

.النزاع

23/03/2017ه بجلسة وبناء على المذكرة الجوابیة المقدمة من طرف المدعى علیه بواسطة دفاع
والتي جاء فیها ان المدعون اشتروا المحل على احالة التي یتواجد فیها فهو یكتري المحل منذ  عشرات 
السنین وكان یؤدي الكراء بانتظام لأي الجهة التي تكتري المحل والدلیل هو التواصل المدلى بها في الملف 
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س الموضوع وانه یتوفر على رخصة لمزاولة التجارة وانهم عمدوا الى انتزاع عقار اخر كان یكتریه بنف
ملتمسا عدم قبول الدعوى ورفضها لعدم ارتكازها على اساس وادلى بصورة شمسیة طبق الاصل من رخصة 

تواصیل 7وصور شمسیة طبق الاصل من 2017ینایر 24مؤرخة في 2017- 16مزاولة التجارة عدد 
كراء

صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السید عبد العالي و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة 
و جاء في أسباب استئنافه، فمحل النزاع تأسس فیه اصل تجاري  منذ عشرات  السنین وهو محل تجاري  
معروف  والمستأنف یؤدي  الكراء بانتظام  للجهة المالكة السابقة  فاشتروا  العقار دون الأصل التجاري 

ثابتة  من الوثائق  المدرجة  بملف القضیة ویعید المستأنف ارفاقها  بهذا المقال  لتاكید تلك وهي  حقیقة 
خیر  كان قد اشترى  ذلك ن هذا الأإبلمموجودا قبل شراء  المستأنف علیهالحقیقة فالأصل التجاري  كان

لمستأنف علیهم، وان الأصل التجاري  وتم حفظ السجل التجاري  كما  كان مسجلا قبل تملك البائعین ل
جمیع البیانات  المعرفة بالمحل التجاري موضوع الدعوى مطابقة تماما للوثائق والمستندات  المدجرة بملف 

حي  المرس سیدي قاسم فكان 40الزنقة 131القضیة فالأمر یتعلق بالمحل التجاري  الذي یحمل  رقم 
عنوان الوارد في كل الوثائق والمستندات المدرجة ان  هذا المحل بالفي ان تعاین  المحكمة تطابق  عنو یك

بملف القضیة  لتتاكد  من جدیة  الموقف  ثم ان المستأنف اثبت انه كان یؤدي جمیع الرسوم  والضرائب 
المفروضة على مزاولة  التجارة وكان یؤدي  الكراء بانتظام، وان الحكم المستأنف حاول تبریر  ما انتهى  

لواقع من جهتین، فمن جهة اولى  یجدر تذكیر  المحكمة ان شراء  المستأنف علیه الیه بتعلیل  یخالف ا
انصب على طابق  ارضي به ثلاث  مرائب وبعنوان واحد اي بنفس  العنوان الوارد  اعلاه ثم ان عقد 

محل  ابق الثاني خالیین بینما  لم یشر  في العقد  الى شغور الطاشار الى  ان الطابق  الأول  والالشراء  
الذي یكتریه بل علم المستأنف  علیهم یقینا  بتواجد المستأنف بمحل النزاع  ولم یجادلوا  في امر ذلك  امام 
المحكمة  التجاریة  بل ان الحكم  المستأنف حسم  امر النتیجة المؤسس لمحل النزاع والمثبت  بوثیقة  

الفرق الذي عاینته  المحكمة  فالأصل السجل التجاري  لا تتعلق  بنفس العنوان  ودون ان یبین مكمن
التجاري یتعلق بنفس المحل  الذي یكتریه المستأنف ثم ان الجهة المستأنف علیها  لم تنازع  في امر تلك  
الحقیقة  اللهم ما اوردته  من نقاش عام لا یستقیم، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي عدم قبول  

كازها على اساس  واحتیاطیا  الأمر باجراء بحث  او خبرة  او انتقال المحكمة  الدعوى  وبرفضها لعدم ارت
الى عین المكان للبحث في صحة سند تملك للأصل  التجاري  وتحمیل  المستأنف علیهم الصائر، وارفق 
مقاله بنسخة حكم  وغلاف التبلیغ وصورة من قرار  الإذن بمزاولة التجاریة  في المحل موضوع  الدعوى 
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وصورة من اتصالات المغرب لإستغلال  الهاتف مدرجة Iمدرجة بالملف المرحلة 1997مؤرخة في سنة 
بالملف  بالمرحلة الأولى وصورة مصادق علیها باعلان بالضریبة و صورة من اداء ضرائب  ورخصة 

ولى وصورة  من اداریة لتغییر  النشاط التجاري  وصورة من السجل  التجاري مدرجة بالملف بالمرحلة الأ
وصورة من  وصولات اداء الكراء  مدرجة بالملف عقد اصل تجاري  مدرجة بالملف بالمرحلة الأولى

.بالمرحلة الأولى

المستأنف علیهم بواسطة  نائبهم بجلسة ذكرة الجوابیة المدلى بها من طرفبناء على الم
ضوع  النزاع  دون ذكره  لا ابتدائیا  جاء فیها ان المستأنف یتشبت  بانه یكتري  المحل مو 1/11/2017

ولا استئنافیا  للجهة  التي اكرته  له  وان الوصولات  المدلى بها  خالیة  من الجهة  التي اكرت  له الدكان  
وغیر مصادق على توقیعها  كما انها مجرد صور مما  یجعلها تبقى  من صنعه  ولا ترقى الى درجة 

تجارة فهي لا تفید  في شيء  وان الحصول  علیها لا یتطلب  الإدلاء  الإعتبار، وان رخصة  ممارسة  ال
الكستأنف جاءت بعد رفع  24/1/2017حدیث بسند تواجده  بالمحل  اضف الى ذلك  فهي ذات  تاریخ

وعقد 20/2/1995تتعلق  بالمحل،  وان عقد بیع اصل تجاري  المؤرخ  في لا لدعواهم  كما انها علیهم
بالمحل  كما هو الشان  لباقي وثائق  انتتعلقلا 26/8/1996ول التجارة  المؤرخ  في شركة  في مدخ

المستأنف، وان عقد شركة  المذكور  اعلاه یتحدث  عن محل للنجارة  ورخصة  ممارسة  التجارة  تتحدث  
ویحاول  جاهدا عن محل  لبیع المواد  الغدائیة  الذي یؤكد  بان المستأنف علیه  قد اختلط  علیه الأمر  

الإبقاء  على احتلال  لمحل المنوب  عنهم  وان جمیع الوثائق  لا ترقى  الى درجة الإعتبار  ویتعین 
استبعادها ، وان الأمر یتعلق  برسم عقاري  له میزته الخاصة، ملتمسین  رد جمیع ادعاءات  ودفوعات  

.المستأنف وتأیید الحكم الإبتدائي فیما قضى به

مذكرة بیانیة وتوضیحیة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة بناء على ال
كان  قد اكتسب  الحق في الأصل التجاري المؤسس  على العقار  موضوع هجاء فیها ان1/11/2017

الدعوى  وكان یؤدي  الكراء بانتظام  لأصحاب  الملك  هما محمد عبد الكریم  فبذلك یكون  المستأنف  
محل  الذي اسس  علیه الأصل  التجاري  فنشأ  بذلك حق للمستأنف  وهو حق  لا یمكن  ان للیامكتر 

ن المكرییینكر  من قبل المستأنف علیهم  لعلة واضحة وهو انهم  عاینول محل النزاع  قبل الشراء، ان  
مقاله  ومن ثمة  فان  التواصیل  مرفقة  ب1995هما البائعان للأصل التجاري  منذ سنة للمستأنف 

الإستئنافي  كانت واضحة  وتشیر  الى الجهة  التي تتوصل  بالكراء، وان التحقیق  في امر  هذه النقطة  
الأساسیة  تستوجب حقیقة بحثا وتحقیقا  تامر  به المحكمة  رفعا لأي لبس محتمل او غموض، ىان البائعة 
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حین اشترت نصیب  2014في سنة للمستأنف  علیهم  حمدیش توریة  لم تكن تملك  العقار  كله الا
محمد وعبد الكریم  عندما باع  حقهما  في الملك المتواجد  فوق المحل  التجاري للمستأنف علیه،  وان 

كان یزاول انشطة  تجاریة  بنفس المحل فكان یستلم  جمیع  الإشعارات  المتعلقة  بالضرائب  للمستأنف 
40الزنقة 131في نفس العنوان  أي في العنوان  بالرقم وحصل على جمیع الرخص الإداریة  باسمه  و 

حي  المرس سیدي قاسم، وان عقد شراء  المستانف علیهم  استثنى  الأصل التجاري  فالعقد  لم یشر الى 
الأمر الذي یجعل  الدعوى موضوع  للمستأنف  من قبل اانه  معتمر مبیع  الأصل  التجاري  وتأكد  له

الحكم المستأنف  غیر  ذي اساس  ولم تكن تستند  على اسس سلیمة  كان ینبغي ردها، وان قامة  الدعوى  
من قبل المستأنف  علیهم على العارض  للإفراغ  بدعوى  الإحتلال بدون سلوك  واحترام قانون  الأصول 

جاري  بالمالك الجدید یجعل الدعوى  قد اقیمت  بشكل مخلف التجاریة  ودون ان یشعر  مالك الأصل الت
للقانون ، ملتمسا  الحكم وفق مقاله الإستئنافي وكتاباته  والأمر باجراء  بحث بمكتب  السید  المستشار  

. المقرر  یستدعى  له جمیع  الأطراف  والشهود

بحث في بإجراءوالقاضي 08/11/2017الصادر بتاریخ 818بناء على القرار التمهیدي عدد 
لنازلة بواسطة المستشارة المقررة وتم البحث بحضور الأطراف ونوابهم وضمنت تصریحاتهم بمحضر جلسة ا

.البحث

نائبه بناء على مستنتجات بعد البحث  المدلى بها من طرف السید  عبد العالي حمدیش بواسطة
ان الجهة ةالمقرر ةالمستشار من البحث الذي اجري بمكتب السیدةجاء فیها انه تبین14/2/2018بجلسة 

حقیقة ساطعة لم تعد موضوع مجادلة  بعد ان المستأنف علیها  حاولت منذ تقدیم الدعوى الى انكار
للأصل المستأنففي تملك ا فیهم شهود علموا الیقین المتمثلستمتعت المحكمة الى كل الأطراف بما

بمحل النزاع ویدلي صحبة شیر ویفید الى صحة وحقیقة تواجد للمستأنف التجاري لمحل النزاع فعقد الشراء ی
مذكرته  الحالیة  باشهاد  من البائعین  للمستأنف علیهم تشیر فیه تلك الجهة الى وجود المحل التجاري 

ع قبل بیعه للمستأنف اكان یتواجد  بمحل النز هت مما سبق اناسفل المنزل  الذي بیع للجهة المذكورة فثب
حسما منه لكل مناقشة حول هذه النقطة یدلي صحبته بتواصیل  اداء كراء  ذلك المحل علما هعلیهم،  وان

انه  كان قد ادلى  بصور من وصولات  غیر انه یرفق صحبة  هذه المذكرة  بنسخ مصادق  علیها  من 
ه للكراء منذ عشرات السنین  من ثمة یكون العارض  قد تملك  الحق التجاري في ادائتلك التواصیل تثبت 

المحكوم بافراغه دون أن تطاله المسطرة القضائیة كما یجب إتباعها طبقا للقانون أو تعویضه في المحل
ع، ولم اطار نفس القانون،  وان المستأنف لم یشعر من قبل المستأنف علیهم بأنهم یملكون محل النزا
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قد نشأت قرینة مطلقة  لا یمكن اثبات عكسها بان المستأنف للمستأنف یطالبوه بأداء الكراء، وبذلك یكون 
في المحل التجاري  غیر انهم أثروا تقدیم  الدعوى التي صدر فیها للمستأنف علیهم علموا  یقینا بحق 

انه مهما یكن  من امر فان  العارض  الحكم  المستأنف على النحو الذي بینه  في عریضة  الإستئناف،  و 
یمعن في اثبات جدیته  في هذا الموقف  انه كان قد اشترى الحق  التجاري بموجب عقد جمعه بمحمد 

،  واستمعت قاسمحمیدیش ثم إن أصله  التجاري  مقید بالسجل التجاري  بالمحكمة  الإبتدائیة  بسیدي 
بات  ما یخالف  موقف المستأنف وتضاربت تصریحاته، المحكمة  الى باقي الأطراف التي عجزت  عن اث

من توصیل  اداء الكراء علیهاملتمسا  الحكم وفق مقاله الإستئنافي وكتاباته،  وارفق سبع نسخ مصادق
ونسخة مصادق علیها  من شراء واجب  ونسخة مصادق علیها من اشهاد وصورة من عقد بیع اصل 

.تجاري وصورة من سجل تجاري

للمستأنف  ى مذكرة المستنتجات على ضوء جلسة البحث مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف وبناء عل
جاء فیها ان المستأنف صرح بان منذ تواجده بالمحل موضوع  14/2/2018بواسطة نائبهم بجلسة علیهم 
قید المرحوم احمد بن الحاج  الذي كان مالكامورثهللأصل التجاري الذي ورثه عن وهو یملكالنزاع 

قام المستأنف  1995وانه سنة 1990حیاته لجمیع العقار  وانه هو من كان یستغله الى ان توفي سنة 
ه  السیدین محمد وعبد الكریم  فقط دون ل التجاري المذكور  اعلاه من اخویحسب تصریحه بشراء الأص

التواصیل  المدلى بها درهم شهریا حسب500,00غیرهما  وانه یؤدي لهما  واجبات الكراء  بحسب مبلغ 
سابقا  وانه  قام ببیع نصیبه  في المحل فقط لأخته  السیدة توریة،  وان ما صرح  به المستأنف لا یجد  له 
أي سند قانوني لكونه صرح بان الأصل التجاري كان  في الأصل لمورثه والده المرحوم حمیدیش  احمد 

حسب تصریحه  وانه معروف قانونا 1994ط الا سنة وانه لم یمارس  أي نشا1990الى ان توفي  سنة 
بان بعد مرور ثلاث سنوات  عن وفاة مالك  الأصل التجاري  فان ذلك  الأصل التجاري  لا یعود له  أي 
وجود قانوني  كما ان الإدعاء بانه اشترى  الأصل التجاري  من أخویه عبد الكریم محمد یبقى قول  مردود 

ن الأصل في ملكیته الذي خلف  اضافة  الى المستأنف ستة ورثة اخرین وهم علیه فكیف یعقل ان  یكو 
ابریك، ادریس، عبد الرحیم، توریة ، محمد عبد الكریم  وان یتم البیع  من قبل اثنین  فقط وان هذا البیع 
وعلى علته یبقى غیر جائز أضف الى ذلك  فالمسمى  عبد الكریم  الذي یدعي المستأنف انه اشترى  منه

أصل بیع أي الأصل  التجاري یصرح بمقتضى  محضر معاینة  وافادة بانه  لم یسبق له  وان قام  ب
التجاري یتعلق  بالملك المسمى دار احمد للمسمى عبد العالي  حسب الثابت من محضر معاینة  وافادة 

ولا ترقى الى مما یجعل  ان التواصیل  المدلى بها تبقى  من صنع  المستأنف13/10/2016المؤرخ في 
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درجة الإعتبار  وایضا لخلوها  من الجهة المكریة  وغیر مصادق  على صحة توقیعها،  وانه بالرجوع الى 
توریة المرفق رسم  الشراء  الذي بمقتضاه باع المستأنف نصیبه  في الملك المذكور اعلاه لأخته  السیدة 

العقار من للمستأنف  علیهم الذي بمقتضاه  اشترى  انه بالرجوع ایضا الى عقد البیع الكليبهذه  المذكرة، 
مالكته السیدة  توریة التي اصبحت  هي المالكة الوحیدة له بعدما اشترت  نصیب  جمیع الورثة بأنه قد 
ضمن في الفصل الثاني  من العقد المعنون ببیان وتعیین العقار  المبیع بانه قد تم بیع جمیع الملك  

موضوع الرسم العقاري  عدد 131رقم 40ئن بسیدي قاسم حي المرس  الزنقة المسمى دار احمد  الكا
بما عد منها  ونسب الیها خالیة  من أي اعتمار كیفما كان نوعه  وان هذا یؤكد بان المنوب 8865/30

عنهم اشتروا  الرسم العقاري  خالي من أي شيء ولا یوجد به أي اصل تجاري  بل والأكثر  من ذلك 
لهم قامت  بالتشطیب  على الأصل التجاري  الذي كان في اسم  والدها بناءا على امر صادر  فالبائعة 

وایضا شهادة السجل التجاري التي 30/5/2016عن السید رئیس المحكمة  الإبتدائیة  بسیدي قاسم بتاریخ 
العارضین  من مما یؤكد ایضا خلو  الرسم العقاري الذي اشتراه  13/02/2018تفید ذلك والمؤرخة  في 

وجود أي اصل  تجاري الذي یدعیه  المستأنف  والذي یحاول  جاهدا  تضلیل  العدالة  بمعطیات  بعیدة 
كل البعد  عن الواقع،  وان المستأنف اختلط  علیه الأمر ووقع في التناقض  عندما صرح في جلسة  

یؤدي لهما واجبات الكراء  مع ما البحث بأنه  اشترى الأصل  التجاري من اخویه محمد عبد الكریم وانه
دون  في مقاله  الإستئنافي، وان السیدة توریة هي التي اكرت  للمستأنف الأصل  التجاري  وانه یؤدي لها 
واجبات الكراء ولیس اخویه  المذكورین اعلاه  كما جاء في تصریحه، وان المستأنف یتحدث عن اصل  

للملك المسمى 8865/30لا یوجد في الرسم  العقاري عدد مكرر  الذي131تجاري یوجد  بالمحل  رقم 
دار احمد، وان الرسم العقاري  المذكور اعلاه  لا یوجد به أي تقیید لحق عیني  او غیره  وانه في اسم  
المنوب  عنهم، ملتمسین رد جمیع ادعاءات  المستأنف وتأیید  الحكم الإبتدائي فیما قضى به، وارفقوا 

، وصورة طبق الأصل لرسم شراء 13/10/2016ضر معاینة  وافادة  المؤرخ  في المذكرة بأصل مح
صورة لأمر عدد 8865/30العقاري  عدد للرسموصورة  طبق الأصل  لعقد بیع كلي 

.واصل شهادة الملكیة13/02/2018واصل شهادة السجل التجاري المؤرخة  في 816/1109/2016

بناء  على مستنتجات ختامیة المدلى بها من طرف السید عبد العالي  بواسطة نائبه بجلسة 
جاء فیها ان جمیع ما دفع به المستأنف علیهم لا یرقى الى الإعتبار  ولا تجد تلك  الدفوع 21/03/2018

تواجد  بسند قانوني في محل النزاع  انما  هوللمستأنف  سندا  یبررها في الواقع وفي القانون،  وان تواجد 
واضح لم یكن موضوع  أي  مطعن، فإقرار  الجمیع بوجود  تصرف  الكراء یغني المحكمة  والأطراف  
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لنزاع قبل شرائهم  في محل اهعن مناقشة  ما سوى التصرف  الجهة المستأنف علیها لم تنكر  ابدا تواجد
في محل النزاع  وفي اطار  عقد كراء صحیح هجد، ثم ان باقي  الورثة یقرون حقیقة بسند توالرقبة العقار

ادلى بوصولات تفید كراء  محل النزاع  واداء واجب  هلم یكون  موضوع نقاش الجهة المستأنف علیها ثم ان
احتل لهم  المحل موضوع  همراجعة تلك العقود تفید انها  ارض عاریة وبدون بنایة ویزعمون  انإنه الكراء ، 

تواجده  في نفس  العقار  أي في بنایة  ولیس ارض عاریة قبل شرائهم، فكان تواجده بسند النزاع  وتجاهلوا 
قانوني قوي بموجب  عقد شراء  الأصل التجاري  وتوصیل  الكراء،  وان القول باندثار الأصل التجاري 

ت  قول مردود  ایضا  فالأمر یتعلق بمحل تجاري  أسس فیه  اصل تجاري سابق ظل یشتغل  ولم تثب
هذا الأخیر یندثر الجهة المستأنف علیها اندثار  الأصل التجاري ، فوفاة مالك الأصل التجاري لا یجعل 

،  وانه بخصوص ما تمسكوا به من تصریحات نسبت الى بعض أطراف الدعوى  هي الأخرى بمجرد الوفاة
مما یفقد  تلك الدفوع دفوع لا تقوم  على اساس فهي تصریحات  تنسب الى اطراف غیر معنیة ولم تستدع 

كل قیمة وكل اثر، وانه خلافا لما ورد  في جواب  المستأنف علیهم فان القول بنص العقد على خلو العقار  
طراف لا یلزم  احدا من او بل هو تصریح  نسب الى الغیر للمستأنف من أي اعتمار  لا یمكن  نسبته  الى 

.كتاباته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي و الدعوى

بناء على مذكرة تعقیب على مستنتجات بعد البحث مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف محمد ومن 
مذكراتهم المدلى بها سابقا جاء فيیؤكد فیها 21/03/2018معه بواسطة نائبهم بجلسة 

بواسطة نائبه بجلسةالمستأنفبناء على  مستنتجات ختامیة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف 
جاء فیها ان المنوب عنه  وهو یؤكد اسباب استئنافه وما أدلى به  من دفوع  وملتمسات  21/03/2018

تأكیدا له ان یحیط  المحكمة علما بان الخصم لجأ قبل رفع  دعواه الكیدیة  الى اسلوب  التلبیس والتدلیس  
ي  في اسم السیدة توریة رامیة  الى على رئاسة المحكمة  الإبتدائیة بسیدي قاسم عبر التقدم بمقال استعجال

التشطیب  على السجل التجاري  للمرحوم  احمد مورث المنوب عنه  وباقي الورثة  وان هذا المقال  لم 
یضمن فیه عنوان رافعته وأرفق فقط بشهادة  وفاة المرحوم  احمد دون الإدلاء  بإراثته  وتفویض  او توكیل 

السید الرئیس  الأمر بالتشطیب  وفق الطلب، وهذا ما حدى بالمنوب من باقي الورثة،  ورغم ذلك  اصدر 
عنه  بالتقدم بطلب الرجوع  على الأمر  المذكور استنادا  الى عقد شرائه للأصل التجاري والى اراثة والده 

، وهذا ما یؤكد بقاطع  المستأنف علیهم بسوء النیة  ویجعل المنوب 20/3/2018وان طلبه عین بجلسة 
ي وضعیة  المتواجد بمحله  التجاري استنادا الى المشروعیة  والى مركز قانوني لا غبار علیه، عنه ف

ملتمسا الإستجابة اقصى ما ورد  في مقاله  الإستئنافي  ومذكراته  وتحمیل  المستأنف علیهم كافة  
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طیب ونسخة المصاریف وادلى بصورة من مقال  طلب التشطیب على السجل التجاري  ونسخة الأمر بالتش
.  من مقال  التراجع عن امر بالتشطیب وشهادة ضبطیة لإثبات  رفع دعوة التراجع

الفي بالملف مذكرة  تعقیب 21/03/2018آخرها جلسة علنیة و بناء على إدراج  الملف بجلسات 
وكما الفي  بالملف مذكرة نائب الطرف المستأنف علیهعلى مستنتجات  بعد البحث مقدمة من طرف 

وحضرأشیر الى مضمونهما أعلاهالمستأنفنائبتنتجات ختامیة  مرفقة بوثائق مقدمة  من طرف مس
فتقرر اعتبار الملف نائب الطرف المستأنف علیهتسلم نسخة من مذكرة و لجلسة  یومه نائب المستأنف

.  28/03/2018جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاهحیث 

منذ عشرات السنین وأنه یؤدي الكراء للجهة المالكة الطاعن بأنه یملك الأصل التجاري حیث تمسك 
السابقة وأن الطرف المالك الجدید اشترى العقار دون الأصل التجاري والوثائق المستدل بها تحمل كلها 

.''حي المرس سیدي قاسم40زنقة ال131الرقم '': العنوان الآتي

أن لهاتبینوعكس ما یدعیه الطاعن فقد المحكمة  بعد اطلاعها على وثائق الملف حیث إن هذه 
الوثائق المستدل بها والتي یدعي المستأنف أنها مطابقة للقول أعلاه لا تحمل نفس الرقم فمثلا الإشعار 

مزاولة النشاط التجاري تخص المحل لمكرر والرخصة 131یتضمن الرقم الصادر عن إدارة الضرائب
أخویهو التجاري المبرم بین للمستأنف الأصلكما أن عقد بیع 131لیس و مكرر 131الحامل للرقم 

وعقد الشراكة المبرم بین مكرر131دیش یتعلق بالمحل الكائن بالرقم ومحمد حمالسیدین عبد الكریم 
لیس هو 131والرقم مكرر131كذلكالمستأنف والمسمى المساوي عبد الإله یخص المحل الحامل للرقم

من الرقم ید الذي یثبت بیع الاصل التجاري للمستأنف هو هذا العقد والذي یتضفالعقد الوحمكرر131الرقم 
زنقة 131مل رقم یتبین انه یحمن طرف المستانف نفسه به المدلىل التجاري أعلاه وبالمقارنة مع السج

كما أن الإشهاد الصادر عن أخت المستأنف دیشسم ابیه قید حیاته السید احمد حمسیدي قاسم في ا40
تطوعت بترك الدار لأخویها محمد وعبد هذه الاخیرةالمسماة ثوریة لا تأثیر له في النازلة إذ یستفاد منه أن 

ولیس هناكا على وجه الخیر والإحسان وان یتوصلا بكراء المستودع إلى حین بیع الملكالكریم للسكن فیه
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وأن هذه المحكمة أشارت بتفصیل الى مضمون هذه .كتري هذا المستودعأي تحدید للشخص الذي ا
.الوثائق للقول بأن ما تمسك به الطاعن لا یرتكز على أساس

في استئنافیا تبین أن المستأنف تناقض في تصریحاته اذ صرححیث إنه بجلسة البحث المأمور بها 
بعد الإرثعن طریق إلیهم الحق في الكراءآلالتجاري من جمیع الورثة الذین الأصلبأنه اشترى البدایة

وهو ما یتعارض مع ما استدل به من للعقار وللأصل التجاريفي نفس الوقتالذي كان مالكاو وفاة مورثهم 
به ما صرح جهة إنمناري فقط من طرف المذكورین أعلاه فعقد البیع الذي یتضمن شراءه للأصل التج

ولیس لمورثه فهذا یعني أن الحق في الكراء انتقل إلى الورثة جمیعهم تعودالعقاریة والتجاریة بأن الملكیتین
قاما بتفویت الأصل التجاري وهو في حد ذاته مملوك على الشیاع بین للسیدین محمد وعبد الكریم اللذان 

فضلا أنه لا یوجد في انطلاقا من تصریحاته المتضمنة بجلسة البحثجمیع الورثة كما صرح به المستأنف 
الرقم یحملعلما أن هذا العقد وكما سبق ذكره التجاري من جمیع الورثة الأصلالملف ما یفید أنه اشترى 

ثم فیما بعد وبنفس جلسة  البحث صرح بأنه اشترى الأصل التجاري من عند اخویه عبد الكریم مكرر 131
ومحمد في حدود نصیبهما اما باقي الورثة فهم لا زالوا مالكین للأصل التجاري فتارة یصرح بأنه اشترى 

ل التجاري المملوك یصرح بانه اشترى نصیب أخویه من الأصأخرى وتارةالأصل التجاري من جمیع الورثة 
على الشیاع وباقي الورثة لا زالوا مالكین لهذا الأصل ومن تناقضت أقواله سقطت كما صرح المستأنف 
كذلك بأنه كان یؤدي الكراء الى باقي الورثة كل حسب نصیبه في حین ان وصولات الكراء تحمل سومة 

كما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف عن كرائیة واحدة ولا تتضمن الجهة المكریة وبالتالي تبقى من صنعه
صواب وأنه عكس ما ادعاه الطاعن فإنه بإطلاع  المحكمة على عقد البیع الذي تم بمقتضاه شراء الملك 
من طرف المستأنف علیهم وهو عقد موقع ومنجز من طرف الموثق الأستاذ عبد الواحد فقد تم وصف 

مرائب وطابق أول وطابق ثاني ولم تتم الاشارة الى أن العقار المتكون من طابق سفلي المشتمل على ثلاث
الطابقین الأول والثاني بأنهما فارغین بل تم وصفهما فقط وبعد ذلك تم التنصیص على بیع المنزل ذي 

وهو  خالي من اي اعتمار كیفما كان نوعه وهذا الاخلاء ینصب على الدار 8865/30الرسم العقار عدد 
.نفس المنحى  واعتبر أن واقعة الاحتلال ثابتة كان صائبا باكملها والحكم لما نحى

خاصة منها عند بیع نصیب المستأنف علیهمحیث إنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف 
بأن 30/7/1990للعقار للمكرین تضمن هذا العقد المؤرخ في البائعةمسماة ثوریة وهي مستأنف للال

افق  وكافة الحقوق الداخلة والخارجة بیعا ي العقار بما له من المنافع والمر فالمستأنف باع نصیبه المشاع
من أيتاما مما یؤكد ما جاء في عقد البیع اللاحق الذي بمقتضاه اشترى الطرف المكري العقار خالیا
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لطة في لما لها من سالمحكمةالمستأنف والمالكین الجدد وهذه أختاعتمار كما جاء في العقد المبرم بین 
كون واقعة قیام العلاقة الكرائیة او المستأنف علیهم تالمستأنفتقییم الحجج سواء المدلى بها من طرف 

.مضمونه أعلاهإلىبه من وثائق أشیر أدليما راج في جلسة البحث وما إلىمنتفیة في النازلة بالنظر 

حیث إنه باستقراء جمیع ما تضمنه المقال الاستئنافي والمذكرات اللاحقة المدلى بها من طرف 
اكتفى  بالقول أنه یكتري المحل لم یحدد الجهة المكریة له كما سبق ذكره إذ هذا الأخیرالمستأنف تبین أن 

، وانه في جلسة المحلأنه لم یستطع تحدید الطرف الذي كان یكتري من عنده أي'' الجهة المكریة''من 
.وما تضمنته هذه التصریحات من تناقضاتأعلاهإلیهالبحث صرح بما أشیر 

في الأمر منازعتهالتجاري لا یفید قیام العلاقة الكرائیة كما أن حیث إن تسجیل المستأنف بالسجل
التجاري المملوك للهالك السید حمدیش الأصلعلى الصادر عن السید رئیس المحكمة القاضي بالتشطیب

عقار وعدم للالأصلیة هي ثوریة حمدیش  مالكة بالطلبمن تقدمت تبقى منازعة غیر جدیة ذلك أنأحمد 
باقي الورثة هو أمر متجاوز لأن المسماة أعلاه هي المالكة الأصلیة للعقار بعد وتفویضالإدلاء برسم اراثة 

الرئاسي جاء منسجما مع والأمرمثل هذا الطلب لتقدیم لتالي هي المؤهلةان اشترت نصیب باقي الورثة وبا
التجاري من السجل التجاري ولیس هناك أمر صادر عن الأصلما تم التقدم به من طلب للتشطیب على 

وتبعا لكل ما ذكر أعلاه یتعین تأیید الأول الأمرعن بالتراجعالسید رئیس المحكمة بسیدي قاسم قضى 
مستأنفالحكم ال

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید: عموضو في ال

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 

كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس           



ر/ غ ) طباعة المستشارة المقررة(

الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

28/03/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةومقرر مستشارة
مستشارة

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

المغرب في شخص ممثلها القانوني xxxxxشركة : بین 
مقرها 

تنوب عنها الأستاذة فاطمة المصباحي المحامیة بهیئة الرباط   
من جهةة مستأنفابوصفه

السید بوبكر و السیدة نواریة : وبین 
عنوانهما 

عنهما الأستاذ بوقنطار بوزیان المحامي بهیئة الرباطینوب 
.من جهة أخرىهما علیمستأنفا مابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1628: رقمقرار
.28/03/2018: بتاریخ
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.14/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.للقانونوبعد المداولة طبقا

: في الشكل

بواسطة المغرب xxxxxxشركة به تالذي تقدمالصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
بالرباط بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادرتستأنف 29/06/2017بتاریخ ادفاعه

في الشكل  بقبول  الطلبین و القاضي 4098/8227/2016ملف عدد 1877تحت عدد 18/05/2017
إقامة  8الأصلي  و المضاد و في الموضوع بإفراغها من المرآب الكائن بالطابق  الأرضي  للمنزل الكائن  برقم 

.هي و من یقوم مقامها  و برفض باقي  الطلبات و تحمیل المدعى علیها الصائر 

.المستأنف حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعنة بالحكم

.وحیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة وأداء فهو مقبول

:في الموضوع 
بمقال أمام المحكمة مابواسطة دفاعهاتقدمالمستأنف علیهما یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

المحل الكائن بالعنوان أعلاه  و أنهما فوجئا  بالمدعى علیها تحتله  و بالرباط عرضا فیه  أنهما  یملكان  التجاریة 
توصلا منها  برسالة  مع الإشعار بالتوصل  و أنهما لا تربطهما بها أیة  علاقة قانونیة أو  عقدة  كراء  و أنهما  

مقامها  تحت طائلة أنجزا  محضر معاینة و استجواب في الموضوع و التمسا لذلك الحكم بإفراغها هي و من یقوم 
.درهم ابتداء  من تاریخ  صدور الحكم  مع النفاذ المعجل  1000غرامة  تهدیدیة قدرها 

و بناء على المذكرة الجوابیة مع مقال  مضاد المؤداة  عنه الرسوم القضائیة  و المدلى بها  من طرف 
لق بشركة  تجاریة و أنها  تعتمر المحل المدعى علیها بواسطة دفاعها و التي أوضحت من خلالها  أن الأمر  یتع

حسب  وثیقة  الاعتراف  الموقعة  من  طرف  المدعي المؤرخة في فة  قانونیة و لها  مقر  و عنوانبص
المدعى فیه و تتضمن تلك الوثیقة  الشهر  و عنتبث  التوصل  بالوجیبة  الكرائیةو التي ت26/12/2009



3991/8205/2017: ملف رقم

3/11

د عزیز یلیه  توقیعه  لكون  المدعي  كان  مسافرا  لأوروبا من شهر  نونبر المبلغ المؤدى لإبن المدعي  السی
ظل یتوصل  المدعى  علیه بواجب  الكراء الشهري  و یوقع  على توصله عن 2014الى غایة  شتنبر 2010

ود  یعرفون  كل  شهر  كما أنها  تؤدي  فواتیر الماء  و الكهرباء  رغم  أن العداد في  اسم  المدعي   و لها شه
اسمها  و مقرها  بالعنوان  الذي  تمارس فیه  نشاطها  منذ مدة  كما توصل  المدعي بشیك من  الممثل  القانوني  

و وقع الإشعار  البریدي  ملتمسة  الحكم  برفض  الطلب  و 2014للشركة  الحامل  لوجیبة  كراء شهر  دجنبر 
عي الأصلي بتجدید عقد كراء  المحل  موضوع  الدعوى  و الحكم في المقال  المضاد التمست  الحكم على المد

درهم مع النفاذ 300علیه بإدخال  عداد الماء  و الكهرباء  في اسمها  تحت  طائلة  غرامة  تهدیدیة قدرها 
.المعجل  و تحمیلها  الصائر 

جلسة البحث وفق المضمن و بناء على الحكم التمهیدي القاضي بإجراء بحث بین الطرفین و الشهود و كذا 
. بمحضرها 

المغرب و xxxxxته شركة و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف لم یذكر دفاعها في دیباجته و یبقى بذلك باطلا و مخالفا لما ینص 

ع إلى وثائق و محتویات الملف تبین ادعاء المستأنف علیهما احتلالها بدون سند ولا قانون علیه القانون و أنه بالرجو 
تاریخ 2015إلى سنة 2009للمحل المدعى فیه  دون إثبات ذلك ، و أنهما سكتا طیلة مدة  الاحتلال من دجنبر 

ل جلسة البحث برفض المستأنف تقدیم مقال الدعوى ، وأن تعلیل الحكم المستأنف بأن إقرار الممثل القانوني خلا
علیهما إبرام عقد كراء مع الشركة مما یبقى معه تواجدها بالمحل المملوك للمدعي غیر مبني على سند قانوني جاء 
متناقضا مع حجج المستأنفة خاصة منها وثیقة الاتفاق و السجل الخاص بتوصل المدعي بالكراء الشهري للمحل 

لمستأنف علیه بتوقیعه قرینة على قیام العلاقة الكرائیة بین المستأنف علیهما و بعد حصول الاتفاق ، و اعتراف ا
ع خیر حجة على قیام العلاقة .ل.من ق433و 432و 405المستأنفة ، وأن الإقرار القضائي بموجب الفصل 

، فالسجل الخاص الكرائیة مما یدحض ادعاءات المستأنف علیهما بأنه لا تربطهما أیة علاقة كرائیة مع المستأنفة
و شهر ماي یونیو و یولیوز و غشت 2010بتوصل المستأنف علیهما بواجب الكراء عن الشهور نونبر و دجنبر 

مكتوب بخط یده و توقیعه و من بعد ابنه لأن المستأنف علیه سافر إلى أوروبا و هو قرینة و حجة على 2014
م المستأنف علیه سلم بتوصله بواجب الكراء و توقیعه على هذا قیام الكراء و الشیك المسلم له قرینة كذلك، و مادا

الواجب فإنه قرینة یجب ترتیب آثارها القانونیة بملف النازلة و بخط یده و توقیعه، والحكم المستأنف بتعلیله على 
النازلة النحو الوارد به یكون جانب الصواب و یتعین إلغاءه لتجاهله هذه الحجة القویة و عدم اعتبارها بملف 



3991/8205/2017: ملف رقم

4/11

ع المذكور، وأن الحكم المستأنف لم یعتمد حجج المستأنفة بملف .ل.و ما بعده من ق405بموجب أحكام الفصل 
النازلة و هي حجج تثبت تواجدها بصفة قانونیة و ممارستها النشاط التجاري بالمحل موضوع النزاع بدون منازع و 

هما یقطنان فوق المحل قرینة على الاحتلال القانوني بتصریحات الشهود و بمعاینة المستأنف علیهما باعتبار 
للمستأنفة للمحل و تسجیل الدعوى ضد الشركة حجة قویة بمقرها ، وبذلك یتعین إلغاء الحكم المستأنف، كما أن 
تعلیل الحكم المستأنف فیما یخص الطلب المضاد المقدم من طرف المستأنفة بالحكم على المستأنف علیهما بتجدید 

كراء للمحل موضوع الدعوى و الحكم بإدخال الماء و الكهرباء جاء مجانبا للصواب لأن إقرار المستأنف عقد ال
علیهما في السجل المملوك للمستأنفة بالتوصل بواجب الكراء والمبلغ المحدد به حجة على قیام العلاقة الكرائیة، و 

هور وكذلك ابنه بتكلیف منه و اعتبار المستأنفة یمكن تجاهل توقیعه على توصله بالكراء من المستأنفة عن عدة ش
محتلة ، فتوصل المستأنف علیه بالكراء ، وإقراره بتوقیعه على ذلك في جلسة البحث  ثم إنكاره للكراء یجعل ادعاءه 
باطلا  و غیر مدعم بأیة حجة بل إن المستأنفة أدلت بحجج تثبت العلاقة الكرائیة و قیامها لمدة تفوق أربع سنوات 
مستمرة بدون منازع، لذلك فإنها تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي 
الحكم برفض الطلب و الحكم وفق ما جاء في مقالها المضاد و تحمیل المستأنف علیهما الصائر ، وأرفقت المقال 

نسخة محضر معاینة لسنة –صورة طبق الأصل لسجل التوصل بواجب الكراء –بنسخة من الحكم المستأنف 
.                                و صورة طبق الأصل من الاتفاق على كراء المحل2014

01/11/2017بجلسة بواسطة نائبهماماو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه
لم یسبق لهما أن أبرما مع المستأنفة أي و أنهحل موضوع النزاع مملوك للمستأنف علیهما معا ، المجاء فیها أن 

عقد كیفما كان نوعه من شأنه إثبات العلاقة الكرائیة ، وأن المستأنفة لم تدل بأي محرر كتابي ثابت التاریخ صادر 
هما لا تربطهما بالشركة المذكورة أیة علاقة عن المستأنف علیهما یمنحهما حق ممارسة النشاط التجاري ، لذلك فإن

قانونیة حتى یمكن للمستأنفة إثبات العكس و یجب علیها إثبات كونها تتوفر على سند قانوني صادر عن المستأنف 
علیهما ، وأنه بدلا من الإدلاء بالسند المذكور فإن المستأنفة أدلت بوثائق لا علاقة للمستأنف علیهما بها  و یكون 

ها بالمحل المذكور غیر مشروع مما یتعین معه إفراغها منه لذلك فإنهما یلتمسان تأیید الحكم المستأنف فیما تواجد
.         قضى به و تحمیل المستأنفة الصائر

جاء 01/11/2017بجلسة بواسطة نائبهاةالمدلى بها من طرف المستأنفمشفوعة بوثائقمذكرة و بناء على 
لها الاستئنافي المثارة فیه عدة دفوع حول السومة الكرائیة و قیام العلاقة الكرائیة بخصوص المحل فیها أنه تعزیزا لمقا

موضوع النزاع، تدلي بإشهاد الشاهد مولاي إدریس العلوي المدغري الذي یشهد بأنه یعمل لدى المستأنفة بالمحل 
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2500صل بواجب الكراء الشهري بمبلغ موضوع النزاع وبحكم عمله باستمرار كان المسمى عزیز مالك المحل یتو 
درهم من ید مدیر الشركة السید ایفون نقدا و یوقع أمامه على سجل بمقر الشركة عاین هذا باستمرار عند حلول كل 
شهر ، كما یشهد أن المالك بوبكر كان یتوصل بالكراء لبعض الشهور عند تواجده بالمغرب و یكتب اسمه و یوقع 

توصل لالإشهاد یدلي به السید مولاي أحمد و السید محسن ، وتدلي أیضا بالسجل المعد في السجل ، و أن نفس 
المستأنف علیه بواجب الكراء الشهري صحبته نسخة طبق الأصل منه و هي وثائق تعتبر من الأوراق التجاریة 

لشركة تحت عدد للإثبات ، كما تدلي بنسخة شكایة من أجل جنحة النصب و خیانة الأمانة و الإضرار بحقوق ا
في طور البحث ضد السید بوبكر و ابنه ، لذلك فإنها تلتمس الحكم وفق دفوعها ، وأرفقت 5462/3101/2017

.5462/3101/2017المذكرة بثلاثة إشهادات مصححة الإمضاء و صورة شكایة عدد 

القاضي 895تحت عدد 29/11/2017و بناء على القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.بإجراء بحث بواسطة الهیئة 

.و بناء على ما راج بجلسة البحث

بجلسة بواسطة نائبهماماالمدلى بها من طرف المستأنف علیهمستنتجات بعد البحثو بناء على مذكرة 
دعوى المستأنف علیهما ترمي إلى الإفراغ للاحتلال بدون سند و لا قانون و یتضحجاء فیها أن 14/02/2018

المتعلق بكراء المحلات 49.16أثناء جلسة البحث أن المستأنفة تمارس نشاطا تجاریا یحدد إطاره القانوني قانون 
المعدة للاستعمال التجاري والصناعي و الحرفي وأنه لم یسبق لهما أن أبرما أي عقد كیفما كان نوعه یمنحها حق 

كن لها إثبات العكس مكة المذكورة أیة علاقة قانونیة و حتى یممارسة النشاط التجاري لذلك فإنهما لا تربطهما بالشر 
لها فإنه یجب علیها إثبات كونها تتوفر على سند قانوني صادر عن المستأنف علیهما یفید بشكل واضح أنهما أكریا 

ترقى لأن المحل من أجل ممارسة نشاطها التجاري وأنه بدل الإدلاء بالسند المذكور فإن المستأنفة أدلت بوثائق لا 
تكون حجة لإثبات العلاقة الكرائیة و لا تخولها الحمایة القانونیة التي یمنحها الظهیر المنظم لكراء المحلات 
التجاریة والصناعیة و الحرفیة وأن العلاقة الكرائیة المطلوب إثباتها تنحصر أطرافها في المستأنف علیهما على 

شركة ذات المسؤولیة المحدودة الممثلة في شخص مسیرها السید " xxxxxx"أساس أنهما مكریان من جهة و شركة 
ایفون و هي المطلوبة بإبراز السند القانوني الذي یبرر تواجدها بالمحل ، وأنه برجوع المحكمة إلى الاتفاق المبدئي 

حتجاج به فإنه لا یمكنه أن یرقى إلى سند قانوني یمكن للمستأنفة الا26/12/2009لكراء المحل و المؤرخ في 
ذلك لأنه مبرم بین المستأنف علیهما و السید إدریس الذي لا تربطه أیة علاقة بالشركة مادام أن الشریك في الشركة 
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هو محمد و لیس إدریس ، وأن هذا الاتفاق  لا ینص على محل عقد الكراء الذي یعتبر ركنا أساسیا في العقد كما 
من قریب و لا من بعید ولا یمكن اعتباره بمثابة حجة لإثبات العلاقة أنه لا یرتبط بالشركة المطلوب إفراغها لا 

.الكرائیة 

فإنهما 26/12/2009أما فیما یتعلق بورقة أداء واجبات الكراء التي أقیمت بناء على الاتفاق المؤرخ في 
ة ما تجلى یلغة العربفرنسي یجهل الكتابة و القراءة بالیسیرهایثیران بشأنها الملاحظات التالیة ذلك أن الشركة 

للمحكمة أثناء جلسة البحث، كما أن هذه الوثیقة و منذ نشأتها و هي تتعلق بأداءات تمت لشخص لا صفة له في 
قبض الكراء لكونه غیر مالك للمحل موضوع النزاع ، وأن المسمى ایفون الممثل القانوني للشركة سبق له أن صرح 

درهم 2500شیكا بنكیا بقیمة 26/01/2010م المستأنف علیهما بتاریخ أمام المحكمة التجاریة بالرباط أنه سل
شیكا بنكیا بقیمة 2010كضمان غیر أنه صرح أمام محكمة الاستئناف أنه سلم المستأنف علیه في شهر أبریل 

كما 2010إلى غایة منتصف نونبر 27/12/2009درهم كضمان علما أنه لم یكن یتواجد بالمغرب منذ 3000
ذلك جواز سفره ، وأن الطابع الذي وضع فوق الورقة قد وضع لیس أثناء إعداد الورقة و لكن حینما رغبت یبین 

المستأنفة الإدلاء بها وبذلك یكون تواجد المستأنفة بالمحل المذكور تواجدا غیر مشروع ، لذلك فإنهما یلتمسان 
وأرفقا المذكرة بجواز . ك بتأّیید الحكم المستأنف اعتبار المستأنفة محتلة بدون سند و لا قانون و الحكم تبعا لذل

.               سفر

14/03/2018بجلسة بواسطة نائبهاةالمدلى بها من طرف المستأنفمستنتجات بعد البحثو بناء على 
لیس لهما علاقة بالمستأنفة إذ كانت تربطهما علاقة بالمرحوم إدریس الذي هجاء فیها أن المستأنف علیهما أكدا بأن

سلمه المحل موضوع الملف لوضع سیارته وأنه بعد ذلك أدخل أخاه محمد الملقب خالد وأنه كان یسلمه فواتیر 
ائیة للسید المغرب وذلك لمدة طویلة وأن تسلم الفواتیر الكهربxxxxxالكهرباء قصد أدائها من طرف ممثل شركة 

محمد كانت بحكم الصداقة التي كانت تربطهما ، كما أنه بالنسبة للتوقیع المنسوب إلیه في دفتر حیازة الكراء أقر 
درهم و لم یفسر سبب توصله بها ، كما صرح 500بتوقیعه على الصفحة الثانیة إلا أنه صرح بكونه یتعلق بمبلغ 

لمرحوم إدریس توسط له في إبرام عقد كراء المحل التجاري موضوع المغرب أن اxxxxxالممثل القانوني لشركة 
درهم وأنه كان یؤدي الواجبات الكرائیة لابن المستأنف علیه بطلب من هذا الأخیر ، وأنه لم 2500الدعوى بمبلغ 

ئیة یكن یسلمه الوصولات شهریا خوفا من التصریحات الضریبیة والاكتفاء بفتح سجل یسجل فیه الواجبات الكرا
بانتظام وأن تسلیم المبالغ الكرائیة لابن المستأنف علیه بوبكر بإذن منه كما أنه عند حضوره كان یتوصل بها 
شخصیا و یوقع على ذلك في دفتر المعد لذلك وأن هناك توقیع المستأنف علیه على ذلك بكونه توصل بمبلغ 
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ویحوز فاتورة الأداء و كان یطالب المالك درهم ووقع على ذلك وأنه هو الذي یؤدي واجبات الكهرباء 2500
ةالمستأنفتبتسلیمه وصولات الكراء إلا أن المالك كان یمانع في ذلك لكونه دائم السفر خارج المغرب ، كما أشار 

2014كانت مستمرة في أداء الواجبات الكرائیة و استغلال المحل التجاري بدون منازع إلى حدود سنة هابكون
المستأنف علیهما بدعوى الإفراغ ، كما ان تصریحات السید زهیر محمد الذي صرح بكونه فیهدم تاریخ الذي تقال

فقط شریك في شركة المستأنفة وأنه كان یمارس النشاط التجاري بصفة فعلیة وأن السلطة المحلیة على علم بذلك إذ 
إدریس زهیر هو الذي توسط لدى منحته ترخیص بمزاولة ذلك النشاط التجاري وأكد بان أخاه الأكبر المرحوم 
تعلق بالمحل موضوع النزاع ، كما تالمستأنف علیه من أجل كراء المحل التجاري وأن الاتفاقیة بین الطرفین كانت 

أنه كان یتسلم الفواتیر الكهربائیة من المستأنف علیه بوبكر جدید ویسلمها لایفون مسیر الشركة من أجل أدائها و 
داء كما صرح بكونه كان یطالب المستأنف علیه بتحریر عقد كراء إلا أن هذا الأخیر یتماطل الاحتفاظ بفواتیر الأ

سنة بعد أخرى ، كما صرح بكون ما تمت كتابته صادر عن السید محمد زهیر وأنه تم التوقیع من طرف المستأنف 
المستأنف علیه تصریحاتعلیه عن مدة ثلاثة أشهر بتوقیع مرة واحدة و یستنتج مما راج من جلسة البحث بكون

إلى 2009السید بوبكر جدید كانت متناقضة و كاذبة وان سكوته طیلة مدة استغلال المحل التجاري من دجنبر 
توقیعه وتاریخ تقدیم مقال دعواه یبرر مزاعمه الكاذبة كما ان توصله بواجب الكراء بواسطة ابنه عزیز 2015سنة 

أشهر یعد قرینة على توصله بالواجبات الكرائیة و عدم تحفظه على الشهور على توصله بواجبات كرائیة عن ثلاث
دفتر المضمن لأداء الواجبات الكرائیة و الالسابقة التي توصل بها ابنه عزیز كما أنه لم یطعن بالزور الفرعي في 

و بتصریحات الشهود أن المستأنفة كانت تمارس نشاطها التجاري بصفة قانونیة بالمحل موضوع النزاع بدون منازع 
و بمعاینة المستأنف علیه لهذا النشاط بدون منازع خصوصا وأنه یقطن فوق المحل التجاري كما أن إقرار المستأنف 
علیه في السجل المملوك للمستأنفة بتوصله بواجب الكراء و المبلغ المحدد به حجة على قیام العلاقة الكرائیة 

راه بتوقیعه على ذلك في جلسة البحث تم إنكاره كون  المبلغ غیر مخصص فتوصل المستأنف علیه بالكراء و إقرا
ه باطلا و غیر مدعم بأي حجة على زعمه وأن ممارسة المستأنفة لنشاطها التجاري لمدة تفوق ئللكراء بجعل إدعا

سنوات مستمرة بدون منازع رغم أن المستأنف علیه یسكن فوق المحل التجاري و كان دائم الحضور رغم سفره أربع
الحكم برفض خارج الوطن، لذلك فإنها تلتمس القول باعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي

.          ستأنف علیها الصائرمقالها المضاد ابتدائیا و تحمیل المفيجاءالطلب و تمتیعها بما
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حضرتها نائبة المستأنفة وأدلت بمذكرة بعد 14/03/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة البحث وسبق لنائب المستأنف علیهما الإدلاء بتعقیبهما على البحث ، 

.           28/03/2018مددت لجلسة 21/03/2018للنطق بالقرار لجلسة

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه

حیث إن إغفال ذكر اسم دفاع المدعى علیه في دیباجة الحكم لا یدخل ضمن الاخلالات المبررة للتصریح 
.ببطلانه مما یتعین معه رد ما أثیر في هذا الصدد 

الطاعنة بوجود علاقة كراء تربطها بالمستأنف علیهما استنادا لوثیقة الاتفاق على كراء المحل حیث تمسكت
توصل المستأنف علیه بالكراء بعد حصول الاتفاق و الحامل لتوقیعه أو بمع تحدید السومة الكرائیة والسجل الخاص 

باعتباره یقطن في نفس العقار وأن 2015إلى سنة 2009توقیع ابنه إضافة لمعاینته استغلالها المحل منذ دجنبر 
الحكم المستأنف لم یكن صائبا لما اعتبر إقرار الممثل القانوني للشركة برفض المدعي إبرام عقد كراء مع الشركة 
یجعل تواجدها بالمحل المملوك للمدعي غیر مبني على سند قانوني و لما رد المقال المضاد بخلو الملف مما یفید 

.كراء المحل 

أن الاتفاق المبدئي من خلال مجریاتهلهاتبینوحیت أمرت هذه المحكمة بإجراء بحث قبل البت في النازلة 
درهم إن كان لا یتضمن اسم الطاعنة و إنما اسم و توقیع 2500لكراء المحل بعقار المستأنف علیهما بمشاهرة 

بكر جدید فإن هذا الأخیر قد صرح خلال جلسة السید ادریس زهیر إلى جانب اسم و توقیع المستأنف علیه السید بو 
وأنه ادخل2009البحث بكونه سمح للشخص المذكور بوضع سیارته في المحل موضوع الدعوى أواخر سنة 

كما أجاب عن سؤال موجه من المحكمة ، 2010في أوائل سنة بخلیدمعه أخاه المسمى زهیر محمد الملقب المحل
وإنما یستفید من خیوط الكهرباء و یمارس نشاطه خارج المحل كما أضاف المستأنف المحللا یستغل داخلبأنه

هو الآخر إلى وضع سیارته من نوع مرسیدس في المحل باعتبار علاقة عمدعلیه بأن ممثل الشركة المستأنفة 
المسماة فالفولین وأنه تم تعلیق إشهار للشركة 2014المصاهرة التي كانت تربطه بالسید زهیر محمد المذكور سنة 

بالنسبة للبیانات المضمنة بالسجل المتمسك به من الطاعنة فإنه صرح بكون عزیز الوارد وأیام فقط ، 10لمدة 
اسمه جانب بعض التوقیعات هو ابنه ولم یعترف إلا بالتوقیع الوارد في الصفحة الأخیرة وأن الأمر یتعلق فقط بمبلغ 
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لفائدة ابنه عزیز في حین أكد ممثل الشركة بخلیدمة زهیر محمد الملقب درهم الذي هو عبارة عن دین بذ500
درهم التي كان یتوصل بها إما شخصیا أو بواسطة 2500الأمر بموجبات الكراء حسب وجیبة تعلقالسید إیفون 

مزاولة نفس ابنه عند غیابه استنادا لعقد الكراء المبرم مع المستأنف علیه بوساطة السید زهیر كما أجاب عن سؤال
و هو ما أكده شریكه السید محمد زهیر 2010اللوحة الإشهاریة للشركة منذ سنة بتعلیقو 2009النشاط منذ سنة 

وأخ المسمى إدریس زهیر قبل وفاته كما صرح المستأنف علیه بوبكر اجدید جوابا على سؤال موجه من المحكمة 
بها من المستأنفة بأن المسمى زهیر محمد الملقب بخالد هو بخصوص فواتیر استهلاك الماء و الكهرباء المستدل 

الذي كان یؤدي الواجبات على أساس الخیر و الانتفاع بالمحل الذي كان یستغله ككراج  كما أوضح الشخص 
لمذكور بأنه كان یتسلم فواتیر الماء والكهرباء من طرف المستأنف علیه ویسلمها لممثل المستأنفة المسمى إیفون ا

).حضر جلسة البحث بخصوص تصریحات الأطراف الواردة بشكل مفصلمانظر ما جاء في (أدائها من طرفه لیتم

تواجد السید زهیر محمد الذي یعد شریكا في الشركة بوحیث یستفاد من خلال ما ذكر علم المستأنف علیه 
ه كما ان عجزه عن تبریر ما دفع ا بمالطاعنة في المحل موضوع النزاع و كذا ممثل الشركة السید ایفون و انتفاعه

درهم 500به من تعلق توقیعه الوارد بالصفحة الأخیرة من السجل المتمسك به من الطاعنة بمجرد دین في حدود 
التوقیع المذكور و المعترف به من مع الإشارة لكونیؤكد ما جاء في الاستئناف من تعلق الأمر بعلاقة كراء

.الصفحة آخرتدل به امام الخمسة الأشهر الأخیرة المحددة فيالطاعن قد ورد حسب السجل المس

و بعدم إبرام المستأنف علیهما عقدا كتابیا مع 49.16وحیث إنه لا مجال للتمسك بمقتضات القانون رقم 
في 2009لتعلق الأمر بواقعة ترجع لأواخر سنة ،المستأنفة كیفما كان نوعه یمنحها حق ممارسة النشاط التجاري

یشترط إبرام أصبحبدلیل التنصیص في القانون الجدید الذيكتابیا أو شفویات كان یمكن أن یكون فیه الكراء إما وق
.العقود الجاریة أي جمیع العقود بما فیها الشفویة أنه یطبق علىعقد كتابي على 

ما أكد هذا الأخیركتابات لشریكه السید محمد زهیر كتوحیث صرح ممثل الشركة بان ورقة الأداءات تضمن
البحث أنه هو من دون الأشهر الوارد أمامها التوقیع المعترف به من المستأنف علیه وفق ما ناء الاستماع إلیه فيثأ

مما یكون معه ما أثیر بخصوص جهل ممثل الشركة الكتابة و القراءة بالعربیة غیر جدیر أشیر إلیه أعلاه
.بالاعتبار

لیه بالتوقیع المذكور و الذي یتعلق بآخر الأشهر المؤداة من طرف المستأنفة وحیث إن اعتراف المستأنف ع
وفق ما جاء في السجل المتمسك به یعتبر كافیا للقول بوجود علاقة كراء بین الطرفین رغم منازعة المستأنف علیه 
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شارة لكون ما أثیر في التوقیع الآخر الذي یرجع لابنه باعتباره غیر مالك و لا صفة له في قبض الكراء مع الإ
أن سحبه من طرف المستأنف علیه بعدمبخصوص الشیك یعتبر غیر جدیر بالاعتبار لتصریح ممثل المستأنفة بعد

بواسطة رسالة بإغلاق الحساب والتي صرح بخصوصها السید زهیر محمد أنه هو من تولى كتابة التواریخ من أخبره
الشهري یؤدى شهریا وأن توقیع المستأنف علیه تم عن مجموع وأن الواجب 22/09/2014إلى 22/05/2014

المدة مرة واحدة عند أداء آخر الشهر بعد وضعه لامة أو قوسا على مجموع الأشهر  و هو ما لم یستطع دحضه 
.درهم كما جاء في ادعائه500المستأنف علیه خاصة وأنه لم یثبت تعلق الأمر بمجرد دین في حدود مبلغ 

ما اعتبر عنصر الاحتلال قائما رغم  لمن خلال ما ذكر أن الحكم المستأنف لم یكن صائبا وحیث یتبین 
ارتباط الطرفین بعلاقة كرائیة و قضى في الطلب الأصلي بإفراغ الطاعنة من المحل موضوع الدعوى ورد الطلب 

رباء باسمها لتمكینها من بالإذن لها بإدخال عداد الماء و الكهالمستأنف علیهماالمضاد فیما یخص الحكم على 
درهم فإنه 2500الانتفاع بالمحل موضوع النزاع اما بالنسبة لطلب الحكم علیهما بإبرام تجدید عقد الكراء بسومة 

كان مؤسسا فیما قضى به من رد لهذا الطلب لأن تجدید العقد لا یكون إلا بتراضي الطرفین اتفاقا أو قضاء بعد 
.انوناقسلوك المساطر المحددة لذلك

وحیث یتعین استنادا لكل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به في الطلب الأصلي من إفراغ و من 
الحكم من جدید برفض الطلب الأصلي و في الطلب المضادو ذن بإدخال عداد الماء و الكهرباءالإرفض لطلب 

.دخال عدادي الماء و الكهرباء بالإذن للمستأنفة بإالمستأنف علیهمابالحكم على الطرف المكري

درهم 100وحیث یتعین الاستجابة لطلب الغرامة التهدیدیة لتعلق الأمر بقیام بعمل مع تحدید قیمتها في مبلغ 
.یومیا من تاریخ الامتناع عن التنفیذ 

.  وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیهما الصائر 
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الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 

بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به في الطلب الأصـلي مـن إفـراغ و مـن رفـض لطلـب الإذن بإدخـال :في الموضوع 
بـالإذن علیهمافالمستأنعداد الماء و الكهرباء و الحكم من جدید برفض الطلب الأصلي و بالحكم على الطرف المكري

درهم عن كـل یـوم تـأخیر و 100تهدیدیة قدرها بإدخال عدادي الماء و الكهرباء تحت طائلة غرامةالمستانفةللمكتریة
.تأییده في الباقي و تحمیل المستأنف علیهما الصائر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتبة الضبطالمستشارة المقررةالرئیسة



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/01/15بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
مستشارا  ومقررا 

مستشارا
بمساعدة السید كاتب الضبط

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.نعیمةالسیدة:بین 
.المحامي بـهیئة الرباطا الأستاذ كمال معین ینوب عنه

من جهةة مستأنفاهصفتب
نادیة السیدة :وبین 

.بـهیئة الدار البیضاءةا الاستاذة زكیة التغزوت المحامینوب عنهت
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

235: رقمقرار
2018/01/15: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.25/12/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
.وبعد المداولة طبقا للقانون

04/08/2017حیـــث  تقـــدمت  المســـتأنفة  بواســـطة  محامیهـــا بمقـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 

ملـف رقـم فـي ال03/07/2017بتـاریخ بالربـاطالصادر عـن المحكمـة التجاریـة 2421تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 
القاضي  في المقال الأصلي بقبوله شكلا وفي الموضوع بفسخ عقد التسییر الحر المبرم بین 3489/8206/2016

لانتهاء مدته وإفراغ المدعى علیهـا هـي ومـن یقـوم مقامهـا مـن المحـل المكتـرى 02/11/2015طرفي الدعوى بتاریخ 
الربـاط مــع تحمیلهـا الصــائر ورفـض البــاقي ، وفـي المقــال شــارع الحسـن الثــاني 155بـالمركز التجــاري ایـت باهــا رقـم 

.المقابل  بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه مع تحمیل رافعته المصاریف
:في الشكـــــــــــــــــــــل

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
:وعـــوفي الموضــ

بمقــال افتتــاحي مســـجل تتقـــدمان المســتأنف علیهــاوالحكــم المطعـــون فیــه حیــث یســتفاد مــن وثـــائق الملــف 
تعــرض مــن خلالــه انهــا تملــك الأصــل التجــاري الكــائن بــالمركز التجــاري آیــت 17/11/2016ومــؤدى عنــه  بتــاریخ 

ــ12/11/2015شــارع الحســن الثــاني والمغــرب العربــي الربــاط وانهــا بتــاریخ 155باهــا  رقــم  تســییر مــع  دأبرمــت عق
المــدعى علیهــا مدتــه محــددة  فــي ســنة واحــدة وطبقــا للعقــد المبــرم فقــد وجهــت لهــا انــذار بــالإفراغ داخــل اجــل شــهرین 

الا أنهـــا لـــم تبـــادر الـــى إخـــلاء الأصـــل التجـــاري فاضـــطرت الـــى توجیـــه انـــذار ثـــان 5/9/2016توصـــلت بـــه بتـــاریخ 
لــذلك تلــتمس الحكــم بفســخ عقــد التســییر الحــر وإفراغهــا هــي ومــن یقــوم مقامهــا مــن 8/11/2016بتــاریخ توصــلت بــه

درهــم عــن كــل یــوم  تــاخیر مــع النفــاذ المعجــل والإكــراه فــي 1000المحــل المكــرى تحــت طائلــة غرامــة تهدیدیــة قــدرها 
الأقصى والصائر

التجـاري وانـذاریین  غیـر قضـائیین وعقـد التسـییر وبناء على طلب الادلاء بوثائق والمتعلقة بصورة من السجل 
.الحر

والتــي 26/12/2016وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى علیهــا والمؤرخــة فــي 
تعــــرض مــــن خلالهــــا ان العلاقــــة الكرائیــــة  لا تتعلــــق  بالتســــییر الحــــر بــــل بكــــراء عــــادي خاضــــع لمقتضــــیات ظهیــــر 

ان  الراســمال الموجــود بالمحــل هــو فــي ملكیتهــا طبقــا لفصــل الرابــع مــن العقــد كمــا ان علــى اعتبــار24/05/1955
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المدعیــة لـــم تحتــرم اجـــل الاشــعار المنصـــوص علیــه فـــي الفصــل الثـــاني مــن العقـــد اذ ان العقــد كـــان ســینتهي بتـــاریخ 
ملتمسة الحكـم بعـدم مما یفید ان العقد تم  تجدیده5/9/2016وانها لم تتوصل  بالإشعار الا بتاریخ 2/11/2016

قبول  الطلب ومن حیث الموضوع رد دعوى  المدعیة والحكم برفض الطلب مدلیة بأصل جـواب علـى إنـذار ونسـخة 
2/11/2015من العقد المؤرخ في 

والمــدلى بهــا مــن طــرف نائبــة المدعیــة والتــي أكــدت مــن 23/01/2017وبنــاء علــى مــذكرة تعقیــب مؤرخــة فــي 
عقد تسییر حر وان مدة العقد قد انتهت وأنها لم تكن في حاجة الى توجیه أي انذار ملتمسة خلالها ان الأمر یتعلق ب

.الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي
والتــي أكــدت مــن خلالهــا 06/03/2017وبنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة  مــع  طلــب مضــاد مــؤدى عنــه بتــاریخ 

تمسة رد الطلب الأصلي والحكم لفائدتها بتعویض مسبق قـدره المدعیة فرعیا أنها قامت بمجموعة من الاصلاحات مل
درهم وجراء خبرة قضائیة في مجال البناء  مع النفاذ المعجل  والإكراه والصائر مرفقة  المقال باصل فاتورة 5000

وبنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائبــة المدعیــة والتــي  التمســت مــن خلالهــا رفــض الطلــب 
.مقابل والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحيال

علــى نفته المســتأنفة مركــزة اســتئنافهاوبعــد اســتیفاء الاجــراءات المســطریة صــدر الحكــم  المســتأنف والــذي اســتأ
: الأسباب التالیة 

أسباب الاستئنـــــاف

سوء التعلیل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة المصدرة المستأنفتنعي على الحكم أنها عرضت الطاعنة 
التي والأسباباصر نعلیها الرامي الى فسخ العقد دون بیان العالمستأنفعندما استجابت لطلب المستأنفللحكم 

الذي اوجب ضرورة المدنیة من قانون المسطرة 50ها تكون قد خرقت مقتضیات الفصل اعتمدت علیها في قضائ
وفق القانون  ، وان تعلیل المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي المطعون فیه بكون بنود العقد الرابط بین لأحكاماتعلیل 

خلالها ان أوضحت من ي توالالمستأنفةبعین الاعتبار المناقشة التي تطرقت لها الأخذالطرفین  واضحة دون 
وتفسیر انسجاما مع مقتضیات الفصلین أویلتالعقد یحتاج الى ذاتأن العقد قد تجدد ضمنیا ناهیك على 

تجاري أصلمن قانون الالتزامات والعقود على اعتبار ان الحدیث عن التسییر الحر یقتضي وجود 462و461
فید یمن مدونة التجارة والحال ان ملف النازلة  خالي مما 80ة في المادة ردمؤسس وفقا للقانون وكذا الشروط الوا

الذي یكون  معه الأمروفقا للقانون أسسبنسخة من السجل التجاري لا یعني انه الادلاءان علىكوجود ذلك ناهی
المقتضیات مع وفسر المقتضیات القانونیة بشكل خاطئ واعتمد على تعلیل غیر منسجم أولالحكم المطعون فیه قد 

لما الأولىفان محكمة الدرجة أخرىوانه من جهةالمستأنفة، القانونیة الواجبة التطبیق وكذا مع وقائع ودفوعات 
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وصیانة المحل لا تتعلق بالمحل التجاري المدعى  لإصلاحالمستأنفةعلیها دون طلب المستأنفلطلب استجابت
فیه  وانه وعلى خلاف ما جاء في تعلیل الحكم المطعون فیه فان اطلاع المحكمة على ذات الوثیقة صحبته 

لم تكن أنهاالكائن بالمركز التجاري ایت باها هذا فضلا على 155التجاري رقم تتعلق  بالمحل أنهاستلاحظ على 
علیها ، وان التفاف المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه عن الوثائق المستأنفمحل منازعة من قبل الجهة 

ل ، وان الثابت قانونا المدلى بها في ملف النازلة وتجریدها من محتواها یشكل خرقا لحقق الدفاعه ونقصان في التعلی
على أیضاالتجاري یشتمل على زبناء وسمعة تجاریة كما یشتمل الأصلأنمن مدونة التجارة 80فصل للوفقا  
التجاري وان تعلیل المحكمة والأثاثالتجاري كالاسم التجاري والشعار الأصلالضروریة لاستغلال الأخرىالأموال
مجرد النص في الفصل الرابع بان راسمال المحل المتنازع فیه وباقي عناصره یعود للمستأنفة لا یؤثر على على ان
مشرع رتب جزءا البطلان على الاتفاقات المنشاة بین لاأنالتجاري تعلیل مخالف للقانون على اعتبار الأصل

المركز التجاري المسمى ایت باها وبالتالي لا وان المحل المدعى فیه یدخل مشتملات ، المخالفة للقانونالأطراف
وذلك أعلاهم وفقا لمقتضیات المادة ظتتحدث عن التسییر الحر المنأنیمكن یثتجاري علیه حأصلتأسیسیمكن 

المتعلق بكراء العقارات او المحلات 16/49من القانون رقم 2من المادة 5انسجاما مع ما جاء في الفقرة 
تجاري في ملكیة أصللا یمكن القول بوجود فانه ،او الصناعي او الحرفييالتجار المخصصة للاستعمال

بكون العقد الرابط بین الطرفین قد تجدد المستأنفقد دفعت خلال مناقشتها للحكم المستأنفةوان ، علیها المستأنف
ان طرفي العقد 2/11/2015ضمنیا على اعتبار ان الثابت من خلال نص الفصل الثاني من العقد المؤرخ في 

الإشعارالطرف الاخر بكتاب مضمون مع إشعاراتفقوا على  انه في حال رغبة احد الطرفین وضع حد للعقد 
الموجه الأولالإنذارقبل التاریخ المحدد للفسخ  ، وان اطلاع المحكمة على الأقلبالتوصل داخل اجل شهران على 

القانوني على اعتبار انه بالرجوع الأجلستلاحظ على انه جاء خارج بواسطة دفاعهاعیةمن طرف المدللمستأنفة
الى العقد موضوع ملف النازلة نجده جاء صریحا فیما یرجع لمدة العقد المحددة في اجل السنة وفقا للبند الثالث منه 

ران انسجاما اجل شهالأقلبذلك وان یمنحه على الأخروبالتالي على الطرف الراغب في الفسخ ان یشعر الطرف 
علیها المستأنفعلیها دعواها بناء على مقتضیاته ، وان الجهة المستأنفأسستمع مقتضیات الفصل الثالث الذي 

اجل شهران وذلك لكون مدة 05/09/2016یخ ر بتاالمستأنفةالذي توصلت به الإنذارقد تعمدت عدم تضمین 
قد تجدد سیكون العقد1/9/2016ن بعد تجاوز تاریخ العقد محددة في اجل السنة وان من شان تضمین اجل شهرا

الإنذارعلیها ان تغطي عنه من خلال المستأنفأرادتالذي الأمرتلقائیا لتجاوز اجل السنة المحددة للفسخ وهو 
أعلاه، وانه یستفاد مما ذكر  الأجلالذي جاء بدوره خارج 8/11/2016بتاریخ المستأنفةالثاني الذي توصلت به 
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قد جاء مخالفا للقانون ولا یرتب  اي اثر 05/09/2016بتاریخ المستأنفةالذي توصلت به الأولالإنذاران ، 
ودعوى المستأنف علیها  في غیر محلها انطلاقا من قاعدة العقد شریعة المتعاقدین وفقا المستأنفةقانوني اتجاه 
على بنود العقد الرابط بین الأولىمحكمة الدرجة وان التفاف ، من قانون الالتزامات والعقود230لنص الفصل 

خرقت مقتضیات قد للفسخ تكونإنذارعلیها غیر ملزمة بتوجیه المستأنفبكون المستأنفالطرفین وتعلیل الحكم 
قد توسع في تفسیر القانون المستأنففان الحكم أخرى، وانه من زاویة من قانون الالتزامات والعقود689الفصل 

أنهابما یفید أدلتقد  المستأنفةعلى اعتبر ان الإثباتمن خلال قلب عبء 638فا بذلك مقتضیات الفصل مخال
علیها والتي تشعرها  من خلاله المستأنفإنذارع فیه فضلا عن جوابها عن ز المحل المتنالإصلاحتكبدت خسائر 

الطلب  ردالمستأنفعلیها في حین ان الحكم فالمستأنالذي لم تنازع فیه الأمرالتي قامت بها وهو بالإصلاحات
بعلة غیاب ما یفید ان الفاتورة  المدلى بها تتعلق بالمحل المدعى فیه والحال ان اطلاع المحكمة  على ما هو 

.تتعلق بذات المحلأنهامضمن في الفاتورة ستلاحظ على 

فض الطلب الأصلي  وفي الطلب لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید  بر 
درهم مع الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة  مع حفظ حقها 5000المضاد  الحكم لفائدة المستأنفة بتعویض  مسبق قدره 

.في تقدیم مطالبها الختامیة الى حین انجاز الخبرة وتحمیل المستأنف علیها الصائر 

.وأدلت بنسخة تبلیغیة وطي التبلیغ ونسخة من فاتورة 

الحكم الابتدائي جاء أنبمذكرة جوابیة جاء فیها أدلت نائبة المستأنف علیها27/11/2017وبجلسة 
التجاري للمحل موضوع النزاع والمسجل الأصلك ملعلیها  تالمستأنف، وان بهمصادفا للصواب فیما قضى 

الأصلمن مدونة التجارة فان 80وانه طبقا للمادة 26316314والباتنا رقم 71498بالسجل  التجاري تحت رقم 
التجاري یتكون من العناصر المادیة والعناصر المعنویة ، وانه بالرجوع الى عقد التسییر الحر المبرم بین الطرفین 

في حین ان العناصر المعنویة والمتمثلة في المستأنفةان راسمال المحل هو ملك على بصفة صریحة نجده ینص
وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعلیلا كافیا ،علیهاللمستأنفیة والحق في الكراء فهو ملك الزبناء والسمعة التجار 

وانه طبقا ، من مدونة التجارة 80من قانون المسطرة المدنیة وكذا المادة 50وجاء مطابقا لما تنص علیه المادة 
متعاقدین وان العقد المبرم بین الطرفین هو من قانون الالتزامات والعقود فان العقد شریعة ال230لمقتضیات المادة 

محدد المدة في سنة واحدة طبقا لما ینص علیه الفصل الثالث من عقد التسییر الحر وبالتالي فان مدة العقد قد 
وانه من ، لة بدون سند للمحل التجاري بعد هذا التاریختمحالمستأنفةتكون معه امم2/11/2016انتهت بتاریخ 
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المستأنفةرفضه الطلب المضاد الذي تقدمت به بالحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فیما یتعلق جهة ثانیة فان
ان ذلك غیر صحیحوان ما تزعمه المحل التجاري إصلاحوان هذه الاخیرة تزعم انها صرفت مبالغ من اجل 

مارسة النشاط التجاري مزمة للمتوفر على جمیع التجهیزات اللاللمستأنفةعلیها سلمت المحل التجاري المستأنف
الأصلعلیها مالكة المستأنفأشعرتلم یسبق لها وان المستأنفةالمتفق علیه وهو بیع الملابس الجاهزة وان 

الذي الشيءإصلاحهامنبالمحل تحول دون ممارستها لنشاطها حتى تتمكن هذه الاخیرة أضرارالتجاري بوجود 
من قانون الالتزامات والعقود وان الفاتورة المدلى بها من طرف 638الفصل تطبیق مقتضیاتبعادیتعین معه است

وبمجرد الاطلاع علیها فإنها تمثل  أشغال لا وجود لها في الواقع  وأنها تحاول من فهي من صنعهاالمستأنفة
.خلالها الإثراء غیر المشروع على حساب الغیر

برفض طلب الاستئناف وبعد التصدي تأیید  الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به  لذلك تلتمس  الحكم
.وتحمیل المستأنفة الصائر

بمذكرة تعقیب عرض من خلالها  انه خلافا  لما ادعته المستأنفةنائب أدلى11/12/2017لسة  جوب
وبنفس المدة وذلك لعدم توجیه ن قد تجدد  ضمنیا بنفس الشروطیعلیها فان العقد الرابط بین الطرفالمستأنف
،  وان ما یوضح تناقض الأقلقبل انتهاء مدة العقد  بشهرین على بالإفراغتنبیه للمستأنفةعلیها المستأنف
المستأنفةالجوابیة في شان  تبلیغ تهاالابتدائیة  بمقتضى المذكر رحلةخلال المإقرارهاعلیها في ادعائها المستأنف

بما یفید ذلك وان السبب في ذلك یرجع الإدلاءدون 18/05/2016بالتوصل بتاریخ الإشعاربرسالة مضمونة مع 
منها بالتجدید إقرارواجبات  الكرائیة وهو بمثابة العلیها كانت تتسلم بصفة دوریة المستأنفأنالى بالأساس
حترام الأجل كوصف من أوصاف للعقد  الأمر الذي یتعین معه رد ما أثیر في هذا الإطار وذلك لعدم االضمني 

من قانون الالتزامات والعقود، و ان التسییر الحر للأصل التجاري یقضي 128الالتزام وفقا لمقتضیات الفصل 
من مدونة التجارة  ، وانه على خلافا ما جاء في 158و153و152لزوما التقید بمقتضیات وأحكام الفصول 
اشعرتها بمقتضى طلب جواب على إنذار والتي توصلت به بتاریخ كتابات المستأنف علیها فان المستأنفة 

100.000,0والذي ضمن فیه ان المستأنفة قامت بمجموعة من الاصلاحات  حددت في مبلغ 04/10/2016
درهم وذلك قبل رفع الدعوى من طرف الجهة المستأنف علیها كما هو واضح  من خلال محضر تبلیغ جواب على 

.عه طلب المستأنفة بشان التعویض عن  الضرر  مؤسس من الناحیتین القانونیة والواقعیةإنذار  مما یكون م

.لذلك تلتمس  تمتیعها بما جاء في مقالها الاستئنافي وكتاباتها
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.وأدلت بنسخة من مذكرة جوابیة ونسخة جواب على إنذار ونسخة من عقد ونسخة من فاتورة 

نف علیها بمذكرة  إسناد النظر  عرضت من خلالها أن المستأنفة أدلت نائبة المستأ25/12/2017وبجلسة 
لم تأت بأي جدید وان الوثائق المدلى بها والمرفقة بها سبقت مناقشتها ابتدائیا أمام  المحكمة  ملتمستا الحكم برفض 

.الصائرطلب المستأنفة وبعد التصدي الحكم بتأیید الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به وتحمیل المستأنفة 

حضرها نائب المستأنف علیها  وأدلى بمذكرة إسناد 25/12/2017وبناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 
.15/1/2018النظر تسلم نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.أعلاهإلیهاالمشار الأسبابفي استئنافها على المستأنفةحیث اعتمدت 

من ق م م لكونه لم یجب على 50لمقتضیات الفصل المستأنفبخرق الحكم المستأنفةوحیث دفعت 
.خاصة الدفع المتعلق بتجدید العقد و حاجته الى التفسیرأثارتهادفوعات التي ال

ة خلال المثار المستأنفةعلى دفوع أجابون فیه قد عمطفان الحكم المبهوحیث انه وخلافا للدفع المتمسك 
وكذا وتأویلهبما في ذلك السبب المعتمد في طلب فسخ العقد وهو انتهاء مدته وكذا تفسیر العقد الابتدائیةالمرحلة 

.من مدونة التجارة80مقتضیات المادة عدم احتراممنالمستأنفةما تمسكت به 

علیها وان العقد الرابط بین الطرفین للمستأنفالتجاري لا ترجع ملكیته الأصلن و بكالمستأنفةوحیث دفعت 
.تجاريأصلهو عقد كراء محل تجاري ولیس عقد تسییر 

لفاط العقد صریحة أكانت إذامن ق ل ع وبشكل صریح لا لبس فیه على  انه 461وحیث ینص الفصل 
من ق ل ع 230صاحبها وبالرجوع الى العقد الرابط بین الطرفین والذي یعتبر طبقا للفصلدامتنع البحث عن قص

الى كون بشأنهاو تفسیر تأویلأيفانه ینص بشكل صریح ولا لبس فیه  تنتفي معه الحاجة الى شریعة المتعاقدین 
علیها ، هذه الملكیة التي للمستأنفالتجاري ترجع ملكیته الأصلتجاري وان هذا أصلیتعلق بعقد تسییر الأمر

التجاري موضوع عقد للأصلعلیها المستأنفإنشاءالتجاري التي تؤكد تؤكدها بشهادة التصریح بالتقید في السجل
.أساسیر ، وبذلك فالدفع المثار  وباقي الدفوع المرتبطة به تبقى بدون یالتس
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المحددة في الإخطارعلیها لم تحترم مهلة المستأنفوحیث دفعت المستأنفة بتجدد العقد بشكل ضمني لكون 
.شهرین قبل انتهاء مدته

، المستأنفیث ان المحكمة وبمراجعتها لبنود العقد  تبین لها ، وكما ذهب الى ذلك وعن صواب الحكم وح
انتهاءهي ةهي فسخه قبل انتهاء مدته المحددة في سنة والثانیالأولىالطرفین حددا طریقتین لوضع حد له ، أن

بالفسخ لازما إشعارالعقد جعل توجیه و العاشر ، والفصلان الثانيإلیهالذي یشیر الأمرالعقد بانتهاء مدته وهو 
الإخطاره المشرع مقرونا بمهلة لهاء المدة فلم یجعتانتهاء العقد بفعل انأمافي حالة فسخ العقد قبل انتهاء مدته 

ة برسالة تذكرها بنهایالمستأنفةیها راسلت لعالمستأنفالمحددة في شهرین ، وما دام ان مدة العقد قد انتهت وان 
من المحل التجاري المستأنفةوإفراغعلیها الرامي الى فسخ العقد المستأنفالعقد وعدم الرغبة في التجدید فان طلب 

.یبقى مبررا وهو ما یستدعي رد الدفع

.الصائر على رافعتهإبقاءمع المستأنفالحكم وتأییدوحیث یتوجب رد الاستئناف 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئنافتصرح 

.الاستئنافقبول:ــلـــــــــــــــــــــــــــــفي الشك

.ته رافععلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:وعـــــــــــــــالموضفي

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر       المستشارالرئیس     



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/01/15بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

مستشارا  ومقررا 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.العربيالسید:بین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءالأستاذ  وفي  عبد المجید  ینوب عنه
من جهةمستأنفا ه صفتب

المحجوبالسید :وبین 
.الدار البیضاءالمحامي بـهیئة الأستاذ احمد بابا ینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

239: رقمقرار
2018/01/15: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.25/12/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف 30/10/2017حیث  تقدم  المستأنف بواسطة  محامیها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

في الملف عدد 14/02/2017بتاریخ بالدر البیضاء الصادر عن المحكمة التجاریة 1455بمقتضاه الحكم عدد 
.وتحمیل رافعه الصائرهبرفضفي الموضوعبقبول الطلب و في الشكلالقاضي 11749/8205/2016

:في الشكـــــــــــــــــــــل
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 

:وعـــوفي الموضــ
بمقــال افتتــاحي مســجل ومــؤدى والحكــم المطعــون فیــه ان المســتأنف   تقــدم حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف 

یكتــري محــلا تجاریــا بــالعنوان المشــار إلیــه فیــه المــدعي بواســطة نائبــه أنــه ضعــر یوالــذي 20/12/2016عنــه  
درهم وان هذا الاخیر استغل غیاب المـدعي زهـاء شـهرین وقـام 350من المدعى علیه بسومة كرائیة قدرها أعلاه

باستصـدار أمـر اسـتعجالي علــى كـون المحـل المكتـرى للعــارض مغلـق منـذ مـدة وذلــك اعتمـادا علـى معاینـة مــزورة 
رصة لفتح المحل بالقوة في غیبته واستحوذ على جمیع ما فیه من بضائع لكنه لما اراد ووثائق مزورة مما أعطاه ف

الرجـــوع الـــى محلـــه وجـــد الاقفـــال اســـتبدلت ومنـــع مـــن ولـــوج محلـــه، فتقـــدم بـــدعوى اســـترجاع محـــل قضـــت لـــه هـــذه 
14/5/2007بتــاریخ 11743/2006الصــادر فــي الملــف رقــم 512المحكمــة باســترجاعه بمقتضــى الحكــم عــدد 

یر ان المدعى علیه استانفه فصدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف من جدید وبرفض الطلب، فقام العارض غ
28/10/2016المـــؤرخ فـــي 1563بـــالطعن بـــه بـــالنقض فقضـــت محكمـــة الـــنقض بنقضـــه بمقتضـــى القـــرار عـــدد 

3712/2013رقـــم علـــى محكمـــة الاســتئناف التجاریـــة للبـــث فیـــه مــن جدیـــد والتـــي أصــدرت قرارهـــا كـــذلكوإحالتــه

الذي قضى برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف ، ففتح له ملف 898/2011/7في الملف 8/7/2013یتاریخ 
، هــذه الســنوات تكبــد فیهــا 16/12/2015ولــم یتحــوز المــدعي محلــه التجــاري الا بتــاریخ 957/5015تنفیــذ رقــم 

تیلاء المــدعى علیــه علــى ســلع والبضــائع، لــذلك المــدعي مصــاریف وحــرم مــن اســتغلال محلــه وفقــد راســماله لاســ
درهم  10000یلتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدته الصائر طیلة مدة التقاضي مع تعویض مسبق قدره 

، والامـــــر تمهیـــــدیا بـــــاجراء خبـــــرة حســـــابیة وذلـــــك عـــــن المـــــدة مـــــن تـــــاریخ الاســـــتیلاء علـــــى المحـــــل التجـــــاري فـــــي 



2017/8205/5434 : ملف رقم

3/6

قصــد تقــدیر مبلــغ التعــویض عــن الاســتغلال خــلال هــذه 24/5/2007اع فــي الــى تــاریخ الاســترج10/7/2003
المدة وكذا تقدیر الراسمال المستحوذ علیه مـن طـرف المـدعى علیـه وتقـدیر المبـالغ المصـروفة مـن اجـل التقاضـي 

قـدرها وحفظ حقه في التعقیب بعد انجاز الخبرة، والحكم بالصائر والنفاذ المعجل الكل تحت طائلة غرامـة تهدیدیـة 
.درهم عن كل یوم من تاریخ الامتناع عن التنفیذ وتحمیل المدعى علیها الصائر1000

احكـام والقـرارات المشـار الـى -محضـر ارجـاع حیـازة-امـر اسـتعجالي-وتعزیزا لمقاله ارفقه بنسخة مـن وكالـة
.محضر ارجاع حالة-محضر اعلام بافراغ-مراجعها اعلاه

التـي جـاء فیهـا ان 24/01/2017لى بها من قبل نائبـة المـدعى علیـه فـي وبناء على المذكرة الجوابیة المد
لها ذلك ان المدعى علیه لـم یقـم بفـتح المحـل المـذكور عنـوة وانمـا تواجـده بـه كـان بنـاءا أساسمطالبة المدعي لا 

ه على حكم قضائي بعد تاكـد المحكمـة بـان المـدعي تـرك المحـل عرضـة للاهمـال والضـیاع ممـا یكـون معـه تواجـد
بالمحـل خـلال هـذه المـدة مبنــي علـى سـند، وان المـدعي تـرك المحــل عرضـة للضـیاع دون اداء الوجیبـات الكرائیــة 
وان المعاینــة القضــائیة التــي امــرت بهــا المحكمــة اثبتــت ان جالــة المحــل الداخلیــة تفیــد ان لا حیــاة فیــه وان المحــل 

كراســـي خشـــبیة وعجلـــة مطـــاط 3-ز صـــغیرة حصـــیرة قنینـــة غـــا( كـــان مهجـــورا وان الأشـــیاء التـــي كانـــت بداخلـــه
وغیرهـا مـن الاشـیاء التـي لا علاقـة لهـا بالنشـاط المخصـص للمحـل الـذي هـو عبـارة عـن ) طاولـة خشـبیة-للسیارة

ورفقه بصور لامـر قضـائي عـدد . دكان بقالة وهو الثابت من محضر المعاینة، لذلك یلتمس الحكم برفض الطلب
.7867كم عدد صورة ح-محضر ارجاع حیازة محل-397

التـي نفـى فیهـا ماجـاء مـن دفـوع فـي 02/7/2017وبناء على المذكرة التعقبیة للمدعي الملفاة بـالملف  فـي 
مـذكرة المـدعى علیـه وان منقـولات المـدعي تـم الاسـتیلاء علیهـا مـن قبـل المـدعى علیـه قبـل سـلوك مسـطرة الافـراغ 

.سطیره في مقاله الافتتاحيوالتمس استبعاد دفوع المدعى علیه والحكم وفق ما سبق ت

علـى نفه المسـتأنف مركـزا اسـتئنافهوبعد استیفاء الاجـراءات المسـطریة صـدر الحكـم  المسـتأنف والـذي اسـتأ
: الأسباب التالیة 

أسباب الاستئنـــــاف
أیضــااشــترى 1ب لمــا اشــترى العقــار الكــائن بحــي الرجــاء و المالــك الجدیــد الســید حجــأنعــرض الطــاعن 

إشـعارأيهو المالك الجدید ولم یوجه له أصبحبكونه المستأنفلم یشعر الأخیرغیر ان هذا ، المحل التجاري 
بهـذا التحـول وان المسـتأنفعلیـه ان یخبـر وضاذ كان مـن المفـر ،لم یستلم اي واجب كرائي منهألانوهو لحد 

الــى الســید المحجــوب الــذي الأمــرأوكــلیفعــل بــل انــه لــم إلاینــاقش معــه تجدیــد عقــد الكــراء  والســومة الكرائیــة ، 
بـالفتح اأمر الحالة واستصدر لإثباتمعاینة وأجرىوانه مهدد ةاختلق قصة وهمیة مفادها ان المحل مغلق من مد



2017/8205/5434 : ملف رقم

4/6

المحكمــة التجاریــة أمــامالمســتأنفولمــا تقــدم ، أخــرثــم عمــد الــى كــراء المحــل الــى شــخص المســتأنففــي غیبــة 
تعویض عن الضرر قضت هذه المحكمة لفائدة المدعى علیه بحجة انه مارس عمله المشروع بطلبه الرامي الى ال

لـم یبـین تعسـف والمسـتأنفتعلیلها للحكم بان المدعى علیه تواجده في المحل كان بنـاء علـى حكـم قضـائي مؤیدة 
المدعى علیه في استعمال حقه فـي التقاضـي  ، وان تعلیـل المحكمـة هـذا لـم یكـن علـى صـواب  لأن المحكمـة لـم 

لكن هذا الحكم لم ، بناء على حكم قضائي فعلاالمستأنفتدقق في مصدر النزاع فالمدعى علیه دخل الى محل 
ن ابـل كـإطلاقـالا یعرفـه أنفتفالمسـعلاقـة كرائیـة يأبالمستأنفیكن على صواب فالمدعى علیه لم تكن تربطه 

بأیــةالمسـتأنفلـم یشــعر الأخیــرلملكیـة الــى السـید  حجــوب هـذا اانتقلــتیعـرف المتعاقـد معــه السـید العمــري ولمـا 
غیـــر حقیقیـــة مكنتـــه مـــن أشـــیاءهـــو المالـــك الجدیـــد وهـــو بالتـــالي ادعـــى أصـــبحبأنـــهالإشـــعاروســـیلة مـــن وســـائل 

الادعـاء بـان دعـوى المسـؤولیة غیـر متـوفرة ، وان التجاري وبما فیه من منقـولاتالمستأنفمحل لاء  على یالاست
علــى ولیة تنبنــيبــان المســؤ أقــرتهــذه الاخیــرة التــي ، المحكمــة التجاریــة غیــر صــحیح أمــامفــي الــدعوى المرفوعــة 

ثــة كلهــا متــوفرة  فــي الــدعوى ثلاالهــذه الشــروط وان الخطــأ  والضــرر والعلاقــة الســببیة  إثبــاتشــروط ثلاثــة وهــي 
كمـــا ان ، هـــو  المالـــك  الجدیـــد  أصـــبحبأنـــههحجـــوب لـــم یشـــعر ثابـــت لأنفالخطـــأأمامهـــاالتـــي كانـــت مرفوعـــة 
الحالة الى إرجاعتم الأخیروفي  أكثرسنوات او 6لكونه فقد مورد رزقه طیلة للمستأنفالضرر ثابت بالنسبة 

الخطــأوالضــرر ثابتــة كـذلك لان الســبب الـوهمي الــذي بنـي علیــه الخطـأمـا كانــت علیـه وان العلاقــة السـببیة  بــین 
نه على غیر صـواب فـي مـا قضـى بـه هذا الحكم لأیستأنففالمستأنفوعلیه المستأنفبحق رارالى الإضأدى

المادیة اللاحقة بـه  ومنهـا فقدانـه للـربح طیلـة مـدة محق في طلب التعویض عن الخسائر المستأنففان بذلك و
ســتولى علیـــه المحجــوب نیابـــة عـــن المالــك الجدیـــد حجــوب وتكبـــده عـــدة االـــذي للرأســـمالالتقاضــي وكـــذلك فقدانــه 

.علیهالمستأنفمصاریف قضائیة جراء المساطر القانونیة التي كان یقاضي بها 
مطالبــــة المــــدعي أنبمــــذكرة جوابیــــة جــــاء فیهــــا  علیهــــاالمســــتأنفنائــــب أدلــــى04/12/2017وبجلســــة 

أســاس، لا تقــوم علــى 24/05/2007الــى غایــة 10/07/2003بــالتعویض عــن اســتغلال محلــه عــن المــدة مــن 
علیـه فالمسـتأنفعنـوة حتـى نقـول بوجـوب تحملـه للتعـویض علیه لم یقم بفتح المحـل المـذكور المستأنفذلك ان 

تأكدالذي بعد الأمرقضائي باسترجاع حیازة محل وهو أمرتواجد خلال هذه المدة بالمحل المملوك له بناء على 
وهـي الوقـائع التـي وقفـت علیهـا المحكمـة عـن والإهمـاللضـیاع لالمحكمة  من كـون المـدعي تـرك المحـل عرضـة 

بالمحــل خــلال هــذه المســتأنفذلك یكــون تواجــد معاینــة قضــائیة فــي عــین المكــان وانــه بــبــإجراءأمــرتقــرب بعــدما 
القضـاء یقتضـي عـدم الالتفـات لطلـب التعـویض عـن هـذه وأحكـاممـرأواالمدة مبنـي علـى سـند وان وجـوب احتـرام 

الحالـــة الــى مـــا كانــت علیـــه وان طلــب المـــدعي تعویضــا عـــن لإرجــاعلقضـــاء لأ المــدة مـــا دام المــدعي بـــدوره لجــ
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ارجـاعمحضـر وكـذا بهـا المحكمـة أمـرتوان المعاینـة القضـائیة التـي ، أسـاسي الراسمال لا یقوم بدوره علـى أ
الموجــودة بداخلــه كانــت غیــر الأشــیاءبمــا لا یــدع مجــال للشــك ان المحــل كــان مهجــورا وان یثبتــانحیــازة محــل 
ان والحـال المسـتأنفباسترجاع المحل موضوع النزاع بعد ان هجره الطرف موان المستأنف علیه قا، ذات قیمة 
الحالة الى ما كانت علیه كما انـه استصـدر حكمـا إرجاعتاریخ 2015في غضون سنة إلالم یظهر هذا الأخیر

عــــدد جــــاريفــــي الملـــف الت7867تحـــت عــــدد 20/07/2005عـــن المحكمــــة التجاریــــة بالـــدار البیضــــاء  بتــــاریخ 
لمتخلــــــذة بذمتــــــه عــــــن المــــــدة مــــــن الواجبــــــات الكرائیـــــة ابــــــأداءغیابیــــــا المســــــتأنفقضـــــى علــــــى 2429/9/2005
ـــــاریخ التوقـــــف عـــــن 01/07/1997 ـــــاریخ اســـــترجاعه فـــــي أداءت ـــــزاع الـــــى ت الكـــــراء وهجـــــر المحـــــل موضـــــوع الن
وبمجــرد المســتأنفالحكــم  لأن ذ هــذا علیــه الــى تــاریخ یومــه لــم یــتمكن مــن تنفیــالمســتأنفوان ، 30/07/2003

وان التقاضـي یجـب ان یكـون بحسـن نیـة عمـلا لأنظـاراوالاختفـاء عـن بإغلاقـهاسترجاعه للمحل  قام من جدید 
المحكمــة وان خبــرة وبحــثإجــراءالــتمس فــي مقالــه المســتأنفكمــا ان الطــرف ، مــن ق م م 5بمقتضــیات المــادة 
بالمحـــل المســتأنفقــد صـــادف الصــواب لأن تواجـــد بالاســـتئنافوان الحكــم  المطعـــون فیــه ، غیــر ملزمــة بـــذلك

الحالــة الــى مــا كانــت علیــه كــان بنــاء علــى حكــم قضــائي وعلــى محضــر حیــازة محــل إرجــاعنــزاع وقبــل لموضــوع ا
علیه داخل الى المستأنفأنالمستأنف، ومنجز من طرف  السید رئیس كتابة الضبط عكس ما یزعمه  الطرف 

.ملف التنفیذ یفتحأنقبل بداخلهواستحوذ على ما الأقفالالنزاع بعد ان قام بكسر وع المحل موض
.لذلك یلتمس  تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر 

.وأدلى بمحضر  إرجاع حیازة ونسخة تبلیغیة  ومحضر إرجاع حالة 
تخلف عنها نائب المستأنف وحضر نائب المسـتأنف 25/12/2017وبناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 

.15/01/2018علیه وأكد ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.أعلاهالمفصلة الأسبابعلى استئنافهفي المستأنفحیث استند 

.علیهالمستأنفعلى كونه حرم من استغلال المحل بفعل   المستأنفوحیث ارتكز 

قیام المسؤولیة التقصیریة  أركان وعن صواب فان المستأنفوحیث انه وحسبما ذهب الى ذلك الحكم 
علیه استرجع حیازة المستأنفنهما وفي  نازلة  الحال فان الثابت ان یوالضرر والعلاقة السببیة بالخطأهي 

ه نف بناء على حكم قضائي ولا یمكن لذلك ان ینسب صدور خطا من  جانبه بمجرد ممارستتأالمحل من المس
التعسف في أوضي بسوء نیة ما لم یكن ذلك الحق ممزوجا بالتقاالمستأنفلحقه في التقاضي في مواجهة 
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طبقا لقاعدة ان مدعي الشيء علیه أثباته وفي ) المدعي ( ثبات هذا الأمر مسنود للمستأنف استعمال الحق ، وا
والملف  خال من أیة ) من ق ل ع477الفصل ( ان الأصل هو حسن النیة ما دام العكس لم یثبت فالتقاضي 

ما عمد الى حقه في التقاضي واستعمال  طرق الطعن عندحجة تثبت تعسف المستأنف علیه في استعمال
و الطعن في الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الحالة الى ما كانت علیه ، هذا من جهة و استرجاع حیازة المحل 

اما من جهة ثانیة وبخصوص المطالبة بخبرة   لمعرفة الراسمال الذي استحوذ علیه المستأنف إبان استرجاعه 
فانه لا یشیر الى وجود أي راسمال 10/7/2003الرجوع الى محضر إرجاع حیازة محل المؤرخ في للمحل فب

بالمحل كما ان المستأنف لم یثبت استحواذ المستأنف علیه على أي راسمال  غداة قیامه باسترجاع المحل ، 
ورد الاستئناف مع إبقاء وعلى هذا الأساس فان الحكم المستأنف یبقى صائبا فیما قضى  به مما یستوجب تأییده

.الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء  وهي ثبت انتهائیا علنیا وحضوریا 

قبول الاستئناف: ل ــــــــــــــــــفي الشك

.برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه: وفي الموضوع 

بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبط المستشار المقرر         الرئیس  



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/01/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  
مستشارا ومقررا  

مستشارا
بمساعدة  كاتب الضبط

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 
يورثة المرحوم احمد السویس:ــــن ــــــــــبیـــــــــ

: عنوانهم 
ینوب عنهم الاستاذ هشام 

من جهةفین مستأنم بصفته
شركة اطلس - 1: ن ـــــــــــــــــــوبی

السید احمد - 2
.

جهة أخرىمن علیها مستأنفبصفته 

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

373: رقمقرار
2018/01/22: بتاریخ

2017/8205/2207: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.8/1/2018لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المداولة طبقا للقانونوبعد 

بمقتضـاه یسـتأنفون23/03/2017حیث  تقدم المستأنفون  بواسطة  نائبهم بمقـال اسـتئنافي مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ 
1182/8201/2015رقــم فــي الملــف 04/06/2015بتــاریخ الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط 2290الحكــم عــدد 

كتعــویض عــن اســتغلال المحــل الكــائن) درهــم35.000,00( لفائــدة المــدعین مبلــغبــأداء المــدعى علیهمــا تضــامناالقاضــي 
، مــع النفــاذ 2014الــى یولیــوز2013زنقــة زحلــة الربــاط عــن المــدة مــن اكتــوبر4بالطــابق الرابــع مــن العمــارة 17بالشــقة رقــم

دني فــي حــق المــدعى علیــه الثــاني فــي المعجـل والفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الحكــم الــى یــوم الاداء مــع تحدیـد مــدة الاكــراه البــ
.الادنى والصائر ورفض الباقي

:في الشكـــــــــــــــــــــل
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 

:وعـــوفي الموضــ
بمقــال افتتــاحي مســجل ومــؤدى عنــه  بتــاریخ واتقــدمالمســتأنفینان والحكــم المطعــون فیــه حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف 

زنقـة 4العمـارة 17، یعرضون من خلاله ان المدعى علیهـا سـبق وان اكتـرت مـن مـورثهم الشـقة الكائنـة فـي 03/4/2015
هـذا درهـم، والمـدعى علیـه الثـاني بصـفته الشخصـیة طـرف فـي 3.500,00زحلة الرباط بمقتضى عقـد كتـابي بسـومة قـدرها 

رغــم 2007العقــد بالتضــامن مــع المــدعى علیهــا الاولــى فــي اداء واجبــات الكراء،وقــد توقفــت عــن ادائهــا منــذ فــاتح دجنبــر 
-25مـؤرخ فـي 2567انذارها بمعیة المدعى علیـه الثـاني، وعلـى اثـر ذلـك صـدر عـن المحكمـة التجاریـة بالربـاط حكـم رقـم 

درهــم الممثــل 206.500,00لفائــدة المــدعیین تضــامنا مبلــغ قضــى بادائهمــا3702/8/2013فــي الملــف عــدد 06-2014
درهــم 8.000,00مــع شــموله بالنفــاذ المعجــل واداء المــدعى علیــه الثــاني مبلــغ 2013-09-30لواجبــات الكــراء الــى غایــة 

كتعــویض عــن التماطــل وتحدیــد مــدة الاكــراء البــدني فــي حقــه وتحمیلهمــا الصــائر ورفــض البــاقي، وفــي شــهر یولیــوز اقتــرح
، الا انهمـا بقیـا مـدینین لفائـدتهم بواجـب كـراء 2014المدعى علیه بواسطة دفاعه ارجاع المحللیتم ذلـك فعلیـا فـي شهرغشـت

درهــم، ومادامــا المــدعى علیهمــا 35.000,00وهــو مــا وجــب عنــه مبلــغ 2014الــى مــتم یولیــوز2013-10-01المــدة مــن 
مدونة التجـارة فضـلا عـن التضـامن المضـمن بالعقـد، لاجلـه فهـم من 335تاجرین فالتضامن مفترض بینهما بموجب المادة 

درهم من قبیل 15.000,00درهم ومبلغ 35.000,00یلتمسون الحكم على المدعى علیهما تضامنا فیما بینهما باداء مبلغ 
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اه البـدني فـي حـق التعـویض عـن التماطـل والنفـاذ المعجـل والصـائر والفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ النطـق بـالحكم وتحدیـد الاكـر 
بكنـاش التركـات رقـم 1309مرفقین مقالهم بنسـخة طبـق الاصـل لرسـم اراثـة مضـمن بعـدد. المدعى علیه الثاني في الاقصى

صادر بتاریخ 2567بقسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائیة بالرباط وصورة شمسیة لعقد كراء ونسخة عادیة لحكم رقم 24
.عن المحكمة التجاریة بالرباط3702/8/2013في الملف رقم 25-06-2014

علـــى نفه المســـتأنفون مركـــزین اســـتئنافهم وبعـــد اســـتیفاء الاجـــراءات المســـطریة صـــدر الحكـــم  المســـتأنف والـــذي اســـتأ
: الأسباب التالیة 

أسباب الاستئنـــــاف
لــم  یصــادف الصــواب فیمــا قضــى بــه مــن رفــض طلــب التعــویض وتحدیــد المســتأنف عــرض الطــاعنون  ان الحكــم

الإكراه البدني في الادنى ، اذ انـه بمجـرد إرجـاع المسـتأنف علیـه الثـاني مفـاتیح المحـل المكتـري للشـركة دون اداء الواجبـات 
في حقه مما یحق معه تبث التماطل2014الكرائیة المتخلفة عن المدة الممتدة من فاتح اكتوبر الى غایة متم شهر غشت 

للموكلین طلب التعویض دون اللجوء لمسطرة الإنذار ، وان رفض المدین تنفیذ التزامه یعفـي الـدائن مـن توجیـه الإنـذار إلیـه 
من ق ل ع ، وان  هذا الفصل صریح لما رتب اثر المماطلة في حق المدین بمجرد رفضـه 256عملا بمقتضیات الفصل 
ه انذار له وان الرفض الصریح ثابت عن عـدم أداء الواجبـات الكرائیـة عـن المـدة مـن تـاریخ صـدور تنفیذ الالتزام ودون توجی

مـن 255الحكم القضائي بالأداء السابق الى غایـة تـاریخ تسـلیمه المحـل المكتـري، وان تفعیـل المحكمـة لمقتضـیات الفصـل 
المماطلـة الثابتـة مـن خـلال رفـض اداء مـن ق ل ع مبنـي عـن اسـتنتاج غیـر  مصـادف للصـواب لواقعـة 256ق ل ع بدل 

المســتأنف علــیهم مــا بــذمتهم مــن واجبــات كرائیــة،   وان العلاقــة  الكرائیــة بــین الطــرفین قــد توقفــت وتــم فســخها رضــائیا دون 
تسویة  الدین الثابت والمختلف عن  المـدة السـابقة،  وتبعـا لـذلك فـان واقعـة المماطلـة ثابتـة فـي حـق المسـتأنف علیهمـا تبعـا 

مــن ق ل ع ،و ان تحدیــد الإكــراه البــدني فــي الأدنــى مــن قبــل المحكمــة التجاریــة بالربــاط فــي حــق 256مقتضــیات الفصــل ل
المستأنف علیـه الثـاني قـد جـاء غیـر معلـل فـي شـقه المتعلقـة فـي تحدیـد مدتـه إذ أن المحكمـة وان عللـت حكمهـا  فـي أحقیـة 

نهــا لـم تعلـل قرارهـا فــي شـقه المتعلـق بـرفض تحدیــده فـي الاقصـى وأمــام المـوكلین فـي تقـدیم طلــب تحدیـد الإكـراه البـدني الا إ
استنكاف المستأنف علیه عن الجواب أمام المحكمة التجاریة بالرباط ابتدائیا فان طلب تحدید الإكراه البدني في الأقصى لـه 

القانونیـة وان عـدم تعلیـل سـلطتها ما یبرره ، وان الأحكام القضائیة یجب ان تصدر معللة تعلیلا كامل وسـلیما مـن الناحیـة  
التقدیریة لما قضت بتحدیـد الإكـراه البـدني فـي الأدنـى یكـون معـه الحكـم مشـوبا بنقصـان التعلیـل المـوازي  لانعدامـه فـي هـذا 

.الشق 
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لذلك یلتمسون  إلغاء الحكم الابتدائي جزیئا  في شقه المتعلق برفض طلـب التعـویض عـن المماطلـة وتحدیـد  الإكـراه 
درهـم وتحدیــد 15000ني فـي الأدنـى وبعـد التصـدي الحكـم علـى المســتأنف علیهمـا بـالتعویض عـن المماطلـة فـي مبلـغ البـد

.الإكراه البدني في الأقصى وتحمیل المستأنف علیهما  صائر المرحلتین
وألفـــي بــالملف جـــواب القــیم وتخلـــف الطرفــان  وتقـــرر حجـــز08/01/2018وبنــاء علـــى إدراج الملــف أخیـــرا بجلســة 

.22/1/2018الملف للمداولة  لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

مـن ق 256رفض الحكم بالتعویض عن التماطل مخالفا بذلك الفصل المستأنفحیث عاب المستأنفون على الحكم 
.لهإنذارل ع الذي رتب اثر المماطلة في حق المدین بمجرد رفضه تنفیذ الالتزام ودون توجیه 

وعن صواب فان المحكمة حكمت للمسـتأنفین بالفوائـد القانونیـة وهـي المستأنفوحیث انه وكما ذهب الى ذلك الحكم 
جبــره إلــىفــي الوفــاء بــالالتزام والــذي یهــدف طلــب التعــویض عــن التماطــل التــأخیرفــي جوهرهــا تعتبــر بمثابــة تعــویض عــن 

المسـتأنف او رفضخلو مما یثبت التوصل بالإنذار بالأداء  الضرر مرتین كما أن الملف ینه لا یعوض عن نفس أوالحال 
المطلوب بمقتضى الدعوى الحالیة ،  وذلك  على عكس الدفع المثـار الـذي   یظـل بـدون التزامهاعلیها بشكل صریح تنفیذ 

الوفاء ع تشترط تحدید اجل معین للمدین قصد .ل.من ق257و 256و 255ما دام ان الفصول سند قانوني وتعین رده
.بالتزامه اما بمقتضى الانذار او بمقتضى السند المنشيء للالتزام

الأدنـــى عـــوض الحـــد الحـــد حیـــث دفـــع المســـتأنفون بكـــون الحكـــم المســـتأنف قضـــى بتحدیـــد مـــدة الإكـــراه البـــدني فـــي و 
.التقدیریة سلطتها من المحكمة لالأقصى في حق المستأنف علیه الثاني دون تعلیل 

أقصــى لمــدة وحــدائیــة یتبــین بأنهــا قــد حــددت حــدا ادنــىمــن قــانون المســطرة الجنا638المــادة راجعــةموحیــث انــه وب
الإكـراه البـدني وتركـت أمـر تحدیـد مـدة الإكـراه البـدني فـي النطـاق المحـدد لسـلطة المحكمـة ، والمحكمـة الابتدائیـة لمـا ارتـأت 

إنها اسـتعملت سـلطتها التقدیریـة الممنوحـة لهـا قانونـا ولـم تحدید مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص علیه قانونا ف
تكن ملزمة  بتبریر سبب اختیارها للحد الأدنى دون الحد الأقصى ما دام أنها تقیدت بالنطاق المحدد لها ولم تنزل عنه وهو 

.ما یستدعي  رد الدفع
.رافعیهتأنف مع إبقاء الصائر على سوحیث یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم الم



2017/8205/2207 :ملف رقم

5/5

لهــذه الأسبـــاب

وغیابیا بقیم في حق المستأنف علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
.علیها الأولى وغیابیا في حق المستأنف علیه الثاني 

.ئنافالاستقبول:ــلـــــــــــــــــــــــــفي الشك
.هیرافععلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:وعـــــــــــالموضفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر     المستشارالرئیس      



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/02/13بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

مستشارا  ومقررا
مستشارة

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.علي: بین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءخالد الحواشنائبه الأستاذ

من جهةمستأنفا ه صفتب

محمد : وبین 
.البیضاءالمحامي بـهیئة الدار ابراهیم الحضیكينائبه الأستاذ

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

).مدخل في الدعوى ابتدائیا(احمد  - 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

806: رقمقرار
2018/02/13: بتاریخ
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة
.وبناء على تقریر المستشار المقرر

.16/01/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ي بواسطة نائبه ، المؤدى عنه الرسـوم القضـائیة بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف السید عل
، و الـــذي یســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء 07/08/2017بتـــاریخ 
: ، القاضي 10909/8205/2016في الملف عدد 7069تحت عدد 10/07/2017بتاریخ 

.و بقبول الباقي في الشكل بعدم قبول طلب الإدخال-: في الطلب الأصلي - 
شـتنبر 03بفسخ عقد التسییر الحر الرابط بین المدعي و بین المدعى علیه بتاریخ : في الموضوع - 

حــي الســمارة الــدار البیضــا ، 2مكــرر الزنقــة 65، وبتســلیمه المحــل التجــاري الكــائن بــالرقم 2013
ح نصــیبه فــي الأربــادرهــم 225.425,76وإفراغــه مــن جمیــع مرافقــه ، وبأدائــه لفائــدة المــدعي مبلــغ 

، و تحمیلـه الصـائر ، ورفـض مـا زاد عـن 30/06/2015إلى غایة 01/07/2013عن المدة من 
.ذلك 

.بعدم قبوله و تحمیل رافعه الصائر : في الطلب المضاد - 

و بنــاء علـــى مقــال الاســـتئناف الفرعــي المقـــدم مـــن طــرف الســـید محمــد بواســـطة نائبــه ، المـــؤدى عنـــه 
.، و الذي یستأنف بمقتضاه فرعیا نفس الحكم المشار إلیه أعلاه25/09/2017الرسوم القضائیة بتاریخ 

:في الشكـــل
حیـــث قـــدم الاســـتئنافان الأصـــلي و الفرعـــي مســـتوفیان لكافـــة الشـــروط المتطلبـــة قانونـــا ، فهمـــا مقبـــولان 

.شكلا

:وفي الموضــوع
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تقــدم الســـید محمـــد 29/11/2016حیــث یســـتفاد مــن وثـــائق الملــف و الحكـــم المســـتأنف ، أنــه بتـــاریخ 
65انـه یكتـري مـن السـید أحمـد  محـلا تجاریـا بـالرقم عـرض فیـه بمقال لدى المحكمة التجاریة بالـدار البیضـاء 

السید علـي مـن أجـل تسـییر وانه سبق له إبرام عقود التسییر  مع ،حي السمارة  الدار البیضاء2مكرر الزنقة 
2013شــتنبر 03وان آخــر عقــدة تســییر أبرمــت بــین الطــرفین بتــاریخ ،2007یولیــوز 25منــذ أعــلاهالمحــل 

بـاح الصـافیة و ر مقابل استفادة  المسـیر مـن ثلـث الأ2015یونیو 30إلى 2013یولیوز 01لمدة سنتین من 
نـه بـالرغم مـن انتهـاء مـدة العقـد أو ،صاحب المتجـر بعـد سـقوط جمیـع  الصـوائرالعارضبقاء  الثلثین لفائدة  

كمـا ،2015و 2014و 2013فقد رفض المدعى علیه تمكین المدعي من نصیبه في الأرباح عن السـنوات 
ممــا یكــون معــه بقــاؤه فــي المحــل الــى ،رغــم مطالبتــه بــذلكعــارضامتنــع  عــن إفــراغ المحــل وتســلیم مفاتیحــه لل

ترتــب عنــه ضــرر لهــذا الأخیــر  العــارضیومــه بعــد انتهــاء مــدة التســییر اســتغلالا تعســفیا ضــدا عــن إرادة غایــة
مـع مـا 2013یونیـو 30وانه سبق له توجیه إنذار یطالبه من خلاله بالفسـخ وأداء واجبـات التسـییر إلـى غایـة 

صــافیة للمحــل بعــد إســقاط جمیــع نصــیبه حــدد فــي الثلثــین مــن الأربــاح الســنویة النأو ، یترتــب علــى ذلــك قانونــا
و 2013ممثلــة  فــي واجبــات  الضــریبة الســنویة عــن ســنتي أدائهــاالصــوائر التــي تقــاعس المــدعى علیــه فــي 

درهم مما یتعذر معه تقدیر نصیبه من الأرباح السنویة المستحقة  إلا مـن خـلال 41658,20ومبلغها 2014
الحكــم بفسـخ  عقــدة التسـییر المبرمــة :وفــي الموضـوع ،فـي الشــكل قبـول الــدعوى شـكلاالتمســم.خبـرة قضـائیة

و تسـلیمه المحـل التجـاري الكـائن،2015یونیـو 30ي انتهـت مدتـه منـذ ذوالـ2013شـتنبر 03بتـاریخ هما بین
1000وإفراغــه مــن جمیــع مرافقــه هــو و مــن یقــوم مقامــه تحــت طائلــة غرامــة تهدیدیــة  قــدرها أعــلاه ، بــالعنوان

، وبأدائــه لفائدتــه مبلغــا مســبقا عــن نصــیبه فــي التســییر یحــدده فــي مبلــغ یر عــن التنفیــذل یــوم تــأخعــن كــدرهــم 
و مختلف الصوائر المترتبة علیه ، و تحدیـد درهم ، و الحكم بإجراء خبرة لبیان مداخل المحل السنویة 5000

لخبـرة ، و شـمول إلـى غایـة تـاریخ إنجـاز ا01/07/2013نصیبه من الأرباح الصافیة المقدرة فـي الثلثـین منـذ 
.الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحمیل المدعى علیه الصائر، و تحدید الإكراه البدني في الأقصى 

إنـــذار ، توصـــیل صـــادر عـــن إدارة تبلیـــغ مرفقـــا المقـــال بتوصـــیل كـــراء ، صـــورة عقـــد تســـییر، محضـــر
.الضرائب

وحیث أدلى المدعى علیه بمقال إدخال الغیر في الدعوى مع مذكرة جواب أكد بموجبهما انعـدام صـفة 
عقد التسییر الحر قد تـم إلغـاؤه ضـمنیا علـى اعتبـار أن محـل عقـد التسـییر تـم الحكـم المدعي في الادعاء لأن 

ن هناك تواطئ بین هذا الأخیر أو . علیه بالإفراغ وتم تنفیذه من طرف المالك السید أحمد المدخل في الدعوى 
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وأن العارض قام بإفراغ المحل ، وبعد مرور ثلاثة أیام على ذلك طلـب السـید أحمـد مـن العـارض . و المدعي 
بــین العــارض 2013منــذ ســنة هریة حیــث أصــبحت العلاقــة الكرائیــةأداء وجیبــة شــأســاس الــدخول إلیــه علــى 

بصــفته لا ، وموضــوعا إدخــال الســید أحمــد فــي الــدعوىملتمســا عــدم قبــول الطلــب شــك. المــدخل فــي الــدعوى و 
.مكري للمحل و مالكا له ، وأنه یتوفر على شهود یحتفظ بالإدلاء بهم إلى حین الحكم ببحث

حكما تمهیـدیا 30/01/2017وبعد جواب المدعي ، و تعقیب المدعى علیه أصدرت المحكمة بتاریخ 
ن الأرباح عن المـدة مالسید محمد أعراب لتحدید نصیب المدعي بإجراء خبرة حسابیة انتدب للقیام بها الخبیر 

، والتـي خلـص بموجبهـا إلـى تحدیـد الأربـاح 2016.11.29إلى غایـة تـاریخ تقـدیم المقـال 01/07/2013من 
.درهم 390.134,97الصافیة في مبلغ 

لمــدعى علیــه وبعــد إدلاء المــدعى علیــه بمــذكرة تعقیبیــة مــع مقــال مضــاد الــتمس بموجبــه الحكــم علــى ا
ـــا محمـــد  ـــهفرعی ـــرة حســـابیة قصـــد تحدیـــد 3000,00تعویضـــا مســـبقا قـــدره بأدائ ـــإجراء خب درهـــم ، مـــع الأمـــر ب

وتحدید الخسائر اللاحقة 11/07/2013التعویض الناتج عن حرمانه من استغلال المحل جراء إفراغه بتاریخ 
عي الأصــلي بمــذكرة جوابیــة بعــد الخبــرة ، بــه جــراء فقدانــه الســلع و البضــائع المتواجــدة بــه، و كــذا إدلاء المــد

وتبـــادل الطـــرفین لبـــاقي المـــذكرات والـــردود ، انتهـــت الإجـــراءات المســـطریة بإصـــدار المحكمـــة التجاریـــة الحكـــم 
.المشار إلیه وإلى مراجعه أعلاه

إستأنفه السید علي وأبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، فسـاد تعلیـل الحكـم المطعـون 
بالـدفع المتعلـق بعـدم قبـول طلـب المسـتأنف علیـه شـكلا علـى أن تمسك فیه المنزل منزلة عدمه، ذلك أنه سبق

اعتبار أن لا صفة له في التقدم بالدعوى لأن عقد التسییر قد تم إلغاؤه قضائیا، وذلك بموجب الحكـم الصـادر 
ــــــدار البیضــــــاء بتــــــاریخ  فــــــي الملــــــف عــــــدد 1185تحــــــت عــــــدد 27/01/2009عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة بال

القاضي بإفراغ المستأنف علیه هو و من یقوم مقامه من المحل التجـاري موضـوع النـزاع 11423/15/2008
علــــى الــــدفع المــــذكور، و اســــتبعدت محضــــر الإفــــراغ المحــــرر مــــن طــــرف مــــأمور تجــــبوأن المحكمــــة لــــم . 

في حین أن الإفراغ نفذ بتاریخ ،03/09/2013و اعتبرت مناط الدعوى عقد التسییر المحرر في الإجراءات 
، وبالتـــالي فـــإن صـــفة المســـتأنف علیـــه منعدمـــة فـــي النازلـــة ، وأن المحكمـــة 07/11/2013لا حـــق لـــه و هـــو 

وأن مــا ذهبــت إلیــه محكمــة الدرجــة الأولــى فــي تعلیلهــا بــان .م.م.مــن ق32و 1خرقــت مقتضــیات الفصــلین 
علیه و مالـك العقـار هـو تعلیـل فاسـد ، بـدلیل یة بین المستأنف استمرار عقد الكراء یؤكد استمرار العلاقة الكرائ
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اعتمـدت فـي تعلیلهـا علـى وثیقـة اأن المحكمة المذكورة استبعدت جمیع الدفوع المثارة من طرف العارض، وأنه
و اســـتبعدت 10/11/2016جدیـــد أي فـــي تـــاریخاســـتمرار عقـــد الكـــراء ، و المبـــرم بعرفیـــة و هـــي مـــا یســـمى ب

. لقاضي بإفراغ المستأنف علیه ، و الذي یجب أن یكون هو المنطلق الأساسي للبـت فـي النازلـةالحكم أعلاه ا
وأن العــارض حینمــا الــتمس إدخــال الســید أحمــد فــي الـــدعوى وذلــك قصــد تحدیــد مركــزه القــانوني مــن الـــدعوى 

، و كان یتوصل یه شفوي مع المستأنف مباشرة بعد إفراغ المستأنف علالحالیة على اعتبار أنه أبرم عقد كراء 
و ملابسـات النازلـة، بالواجبات الكرائیة ، وأن هناك مجموعة من الشهود عاینوا هذه الواقعة و تؤكـدها ظـروف 

فـي الـدعوى یبقـى أجنبیـا عـن النـزاع ، و فـي و أن المحكمة قضت بعدم قبـول مقـال الإدخـال بعلـة أن المـدخل 
بــذلك لمســتأنف لیكــون منــاط قبــول الــدعوى الحالیــة تكــون نفــس الوقــت اســتندت إلــى العقــد المبــرم بینــه و بــین ا

وأن الاتفـاق علـى إسـتمرار عقـد الكـراء بـین . تتناقض مع نفسها فـي التعلیـل ، ویكـون حكمهـا مجانبـا للصـواب 
المسـتأنف علیـه و المطلــوب إدخالـه فــي الـدعوى ابتــدائیا لا قیمـة لـه ســواء مـن الناحیــة الواقعیـة أو القانونیــة ولا 

في مواجهة المستأنف طالما أن المحل ظل تحت ید و تصرف مالكه السـید أحمـد یمكن أن یسري بأثر رجعي 
عـــد انتهـــاء مـــدة عقـــد التســـییر أي ب10/11/2016إلـــى تـــاریخ إنشـــاء الاتفـــاق 17/11/2013عـــن المـــدة مـــن 

علـى المحـل حتـى یمكـن لـه أن یطالـب بواجبـات ا یـدهوبالتالي فإن المدعي لم یكن واضـعالمحدد في سنتین ،
دقیق ، ذلك أن وأن الخبرة لم تحترم الشروط الشكلیة و الموضوعیة، و جاءت غیر محددة بشكل . الاستغلال 

، وأن المحـــل كـــان مفرغـــا 2016و 2015–2013–2012الخبیـــر اعتمـــد علـــى وثـــائق ضـــریبیة لســـنوات 
لم تستند إلـى جمیـع الوثـائق التـي أدلـى بهـا المسـتأنف، و اسـتبعد بدلیل ما ضمن بوثائق الملف، إلا أن الخبرة 

واعتمد في تقریره على جمیع الوثـائق التـي هـي ضـد مصـلحة المسـتأنف بـدلیل أنـه لـم یشـر إلـى بعض الوثائق 
، و تاریخ إبرام استمراریره المدة بین تاریخ إفراغ المحلا المحل مغلقا ، إذ أنه لم یشمل تقر الفترة التي كان فیه

. عقد الكراء ، مع العلم أن المسـتأنف لا أحقیـة لـه إطلاقـا فـي المطالبـة بنصـیبه فـي الأربـاح خـلال هـذه الفتـرة 
ملتمسـا فـي الشـكل . حقیقیـة للمحـلحال من الأحوال أن تعكس الوضعیة الوأن الوثائق الضریبیة لا یمكن بأي 

: إلغـاء الحكـم الابتــدائي و الحكـم مـن جدیـد بعـدم قبـول الطلـب، احتیاطیــا : قبـول الاسـتئناف، فـي الموضـوع : 
جــدا إجــراء خبــرة حســابیة لتحدیــد الأضــرار اللاحقــة بــه جــراء حرمانــه مــن إجــراء بحــث فــي النازلــة ، احتیاطیــا 

10/11/2016كـراء وهـو اریخ إنجاز الاتفاق علـى اسـتمرار عقـد الإلى ت07/11/2013المحل عن المدة من 

لهـــذا الغـــرض، و ، و لتحدیـــد الـــدخل الحقیقـــي للمحـــل بنـــاء علـــى الـــدفاتر التجاریـــة و كافـــة الوثـــائق الممســـوكة 
.تحمیل المستأنف علیه الصائر 
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.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه 

أكـد بموجبهمـا بمـذكرة جوابیـة مـع اسـتئناف فرعـي 26/09/2017وحیث أدلى المستأنف علیـه بجلسـة 
ثابتـة مـن خـلال عقـد التسـییر المبـرم بـین طرفـي النـزاع، وأن الاحتجـاج بمحضـر بخصوص الجواب أن صـفته

جـــراءات تبلیغـــه بـــالإفراغ ، و كــذا إالإفــراغ لـــن یجــدي المســـتأنف نفعـــا لأن الإجــراءات الســـابقة لصــدور الحكـــم 
الـذي اسـتمر منـذ عقد الكـراء وتنفیذه لم یكن للعارض علم بها، وأنه بعد الإفراغ تدارك الأمر وجدد مع المكري 

وأن الخبـــرة أنجـــزت . بینهمـــا ءذلـــك الحـــین إلـــى غایـــة یومـــه ، والـــذي یؤكـــده الاتفـــاق علـــى إســـتمرار عقـــد الكـــرا
ــة فــي صــور الشــیكات و ، وأن المســتأنف أدلــى للخبیــر بالوثــائق المثحضــوریة بتــة لاســتغلاله المحــل و المتمثل

و كــــذا الكشــــوفات البنكیــــة 30/03/2017إلــــى غایــــة 20/07/2010الكمبیــــالات المســــتحقة عــــن المــــدة مــــن 
وأن ملـتمس المسـتأنف بـإجراء خبـرة . 31/12/2016إلى غایة 02/01/2013لحسابه البنكي عن الفترة من 

أن الخبیــر حــدد نصــیب : و التســویف ، وبخصــوص الاســتئناف الفرعــي مضــادة وبحــث الغایــة منــه المماطلــة 
29/11/2016إلـى غایـة 01/07/2013درهـم عـن المـدة مـن 390.134,97العارض من الأرباح فـي مبلـغ 

محكمة الدرجة الأولى اكتفت في قضائها بالأداء في حـدود نصـیب العـارض مـن الأربـاح عـن سـنتین إلا أن . 
، فــي 30/06/2015إلــى غایــة 01/07/2013درهــم عــن المــدة مــن 225.425,76فقــط المحــدد فــي مبلــغ 

وضـــح بالتفصـــیل نصـــیب العـــارض مـــن اســـتغلال المســـتأنف علیـــه فرعیـــا للمحـــل إلـــى غایـــة حـــین أن الخبیـــر 
: تاریخ رفع مقال الدعوى كما یلي 29/11/2016

.درهم 102.308,84مبلغ 30/06/2014إلى 001/07/2013عن المدة من - 
.درهم 124.244,05مبلغ 30/06/2015إلى 01/07/2014المدة من عن - 
.درهم 163.582,08مبلغ 29/11/2016إلى 01/07/2015عن المدة من - 

كمــا أن . ورغـم ذلــك فــإن الحكـم المســتأنف أخــذ بـبعض مــا جــاء فـي تقریــر الخبــرة دون الـبعض الآخــر 
له بكشــف ضــریبي یهــم الــتحملات الضــریبیة إســقاط الصــوائر الضــریبیة عــن العــارض رغــم توصــالخبیــر أغفــل 
درهــم ویقــع 43.315,20فــي مبلــغ الصــائر الضــریبي محــدد وأن، 2014و 2012عــن فترتــي علــى المحــل 

فیمـا یخـص الأربــاح الصـافیة بعـد إســقاط " منـه 4أداءه علـى عـاتق المسـیر بمقتضــى عقـد التسـییر طبقـا للبنــد 
أي ) العــارض(و الــربح البــاقي مــن نصــیب صــاحب المتجــر %33جمیــع الصــوائر حــددت نســبة المســیر فــي 
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ملتمســــا . ولــــم یقــــم بإســــقاطه قبــــل تحدیــــد الــــربح الصــــافي وأن الخبیــــر لــــم یشــــر إلــــى هــــذا الصــــائر . %"67
.برده و تحمیل رافعه الصائر :م قبول الاستئناف ، وفي الموضوع عد: بخصوص الجواب في الشكل 

كل بقبوله، و في الموضوع بتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله في الش: وبخصوص الاستئناف الفرعي 
درهـم المطلـوب ابتـدائیا ، و تحمیـل المسـتأنف علیـه فرعیـا 433.540,17برفع المبـالغ المحكـوم بهـا إلـى مبلـغ 

.الصائر 

ـــردود المؤكـــدة لمـــا جـــاء فـــي مكتوباتهمـــا الســـابقة ، وإدراج  ـــاقي المـــذكرات و ال ـــادل الطـــرفین لب وبعـــد تب
عــــن حضــــر خلالهــــا الأســــتاذ فرتــــالي عــــن الأســــتاذ الحــــواش16/01/2018القضــــیة بجلســــات آخرهــــا جلســــة 

علیـه نسـخة منهـا و أكـد مـا مذكرة تعقیبیة لـه، تسـلم الأسـتاذ لحضـیكي عـن المسـتأنف وألفي بالملف المستأنف
ســــــة و مــــــددت لجل30/01/2018حجــــــز القضــــــیة للمداولــــــة قصــــــد النطــــــق بــــــالقرار بجلســــــة ســــــبق ، فتقــــــرر 

13/02/2018.

محكمــة الاستئنــاف

:في الاستئناف الأصلي- 

.حیث تمسك المستأنف أصلیا في أسباب استئنافه بما هو مشار إلیه أعلاه 

وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف علیه وإن تم تنفیذ حكم الإفـراغ فـي حقـه مـن المحـل 
أحمـد أمعضـور علـى اتفاقه مع المنفذ له مالك المحل المـذكور المسـمى موضوع النزاع ، إلا أنه أدلى بما یفید 

وأن مـا یؤكـد اسـتمرار . الإفـراغ استمرار عقد الكراء معه ، كما أدلـى بوصـولات الكـراء عـن المـدة اللاحقـة عـن
تواجد المستأنف بالمحل بعـد الإفـراغ بصـفته مسـیرا لـه ) المستأنف علیه(والمنفذ علیه عقد الكراء بین المنفذ له 

بمقتضى عقد التسییر المبرم بینه و بین المستأنف علیه و الذي لا یوجد بالملف ما یفیـد فسـخه لا رضـائیا ولا 
.ى صفة المستأنف علیه ثابتة في الادعاء ، و بالتالي تبققضائیا 

وحیث إن إدعاء المستأنف كراء المحل التجاري موضوع النزاع من طرف مالكه السید أحمد امعضور 
علیـه علـى یثبته ، لا سیما وأن هذا الأخیر ووفقا لمـا سـلف ذكـره أبـرم اتفاقـا مـع المسـتأنف ما لا یوجد بالملف 

.استمررا عقد الكراء بینهما
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وحیث إن دفع المستأنف بأن الاتفاق على استمرار عقد الكراء بـین المسـتأنف علیـه والمطلـوب إدخالـه 
بـأثر في الدعوى ابتدائیا مالك المحـل لا قیمـة لـه سـواء مـن الناحیـة الواقعیـة أو القانونیـة ، ولا یمكـن أن یسـري 

17/11/2013د عـن المـدة مـن رجعي في مواجهته طالما أن المحل ظل تحت ید و تصرف مالكه السید أحم

ویتعین رده، وذلك علـى إعتبـار ، و یبقى بدوره على غیر أساس 10/11/2016إلى تاریخ إنشاء الاتفاق في 
أن المســتأنف یقــر بمقتضــى مقالــه الاســتئنافي أن الخبیــر اعتمــد فــي تقریــر خبرتــه علــى التصــریحات الضــریبیة 

ضلا على إدلائه للسید الخبیر أثناء إنجـاز الخبـرة ، ف2016و 2015–2014–2013–2012لسنوات 
عــن الفتــرة مــن 0014A000306311بالكشــوفات البنكیــة لحســابه المفتــوح لــدى التجــاري وفابنــك تحــت عــدد 

یمــــارس نشـــاطه التجـــاري بالمحــــل و هــــو مـــا یفیـــد علــــى أنـــه ظـــل 31/12/2016إلـــى غایـــة 02/01/2013
.لأرباح بشأنها موضوع النزاع خلال الفترة موضوع مطالبة ا

وحیــث إنــه بــذلك یكــون مــا تمســك بــه المســتأنف أصــلیا علــى غیــر أســاس و الحكــم المطعــون فیــه فــي 
.ویتعین تأییده فیما قضى به محله 

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر 

:الفرعيفي الاستئناف - 

حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف فرعیا من كون أن السید الخبیـر حـدد نصـیبه مـن الأربـاح 
أن تـاریخ المقـال، إلا 29/11/2016إلـى غایـة 01/07/2013عـن المـدة مـن درهم 390.134,97في مبلغ 

محـدد فــي اكتفـت فــي قضـائها بـالأداء فــي حـدود نصــیبه مـن الأربـاح عــن سـنتین فقــط المحكمـة الدرجـة الأولــى
، فـإن الثابـت أن محكمـة 30/06/2015إلـى غایـة 01/07/2013درهم عـن المـدة مـن 225.425,76مبلغ 

للمســـــتأنف الفرعـــــي نصـــــیبه فـــــي الأربـــــاح عـــــن المـــــدة مـــــن الدرجـــــة الأولـــــى قضـــــت بـــــأداء المســـــتأنف أصـــــلیا 
ى اعتبـار و عـن صـواب ، وذلـك علـ30/06/2015إلى غایة نهایة عقد التسـییر المحـدد فـي 01/07/2013

الخبیر أكد على أنه محق فـي الحصـول علـى أربـاح و بمقتضى تصریحه المدلى به للسیدأن المستأنف فرعیا
ــــین الطــــرفین لمــــدة ســــنتین مــــن  ــــد المبــــرم ب ــــة بالعق لغایــــة 01/07/2013المحــــل خــــلال مــــدة التســــییر المتعلق

رادتـــه إلـــى غایـــة یومـــه، بالإضـــافة إلـــى تعـــویض عـــن الاســـتغلال التعســـفي للمحـــل ضـــدا عـــن إ30/06/2015
مــه بصــفة نظامیــة عــن طریــق ســلوك المســطرة القانونیــة یالمطالبــة بــالتعویض المــذكور تســتوجب تقدوالحــال أن 

.على أساس المقررة بشأنه، ویكون ما تمسك به بهذا الخصوص غیر مرتكز 
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الخبیـر أغفـل إسـقاط الصـوائر وحیث إنه بخصوص ما تمسـك بـه المسـتأنف فرعیـا مـن كـون أن السـید 
و 2012رغم توصله بكشف حساب ضریبي یهم الـتحملات الضـریبیة علـى المحـل عـن فترتـي عنهالضریبیة 
درهــم ویقــع أداؤه علــى المســیر بمقتضــى عقــد 43.315,00الصــائر الضــریبي محــدد فــي مبلــغ ، وأن 2017

منـه بأنـه 8السید الخبیر أكد بموجبه في الصـفحة فإن الثابت من تقریر الخبرة أن. منه 4التسییر طبقا للبند 
ما تمسك به بهذا الخصوص غیر مرتكز على ویكون. ط جمیع الصوائرالصافیة بعد إسقاقام بتحدید الأرباح 

.أساس

على غیر أساس و الحكم المطعون فیه في محلـه وحیث إنه بذلك یكون ما تمسك به المستأنف فرعیا 
.و یتعین تأییده 

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئنافین الأصلي و الفرعي : في الشـــكـل 
.على رافعه بردهما معا و تأیید الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف :في الموضوع 

.اتفس الھیئة التي شاركت في المناقشوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بن

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)ا/ز(طباعة المستشار المقرر 

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

14/02/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةومقرر مستشارة
مستشارة

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

السادة ورثة محمد بین 

.   الجاعلین محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ سریدي بوشعیب المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةین و مستأنفا علیهم مستأنفمبوصفه

.السیدة ربیعة: وبین 
الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ أحمد الزین المحامي بهیئة الجدیدة

.من جهة أخرىها و مستأنفة علیمستأنفا ابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

839: رقمقرار
2018/02/14: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

.07/02/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

مبواسطة دفاعهالسادة ورثة محمد الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنفون 10/11/2017بتاریخ 

قبول الطلب و في في الشكل  بو القاضي 2490/8206/2017ملف عدد 9311تحت عدد 18/10/2017
الموضوع بأداء المدعى علیها لفائدة المدعین تعویضا عن إنهاء عقد كراء المحل التجاري الكائن بدرب مولاي أحمد 

درهم مع تحمیلها المصاریف و تحدید مدة الإكراه البدني ورفض 300.000الجدیدة بحسب مبلغ 2الطاهري الرقم 
. باقي الطلبات

ابواسطة دفاعهالسیدة ربیعة به تالذي تقدمالصائر القضائيئنافي المؤدى عنهبناء على  المقال الاست
المشار إلى مراجعه أعلاه وكذا الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ بمقتضاه الحكمتستأنف 17/01/2018بتاریخ 

. القاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر السید رشید الراضي03/05/2017

.لملف ما یفید تبلیغ الطاعنین بالحكم المستأنف حیث لا یوجد با

.و حیث قدم المقالین الاستئنافیین وفق باقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهما مقبولین

:و في الموضـوع
بمقال أمام المحكمة مبواسطة دفاعهواتقدمالسادة ورثة محمد یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

كانوا یملكون أصلا تجاریا بالمحل الكائن بدرب مولاي أحمد الطاهري انهمفیهونعرضبالدار البیضاء یالتجاریة 
الجدیدة ، و أن المدعى علیها باعتبارها مالكة العقار استصدرت قرارا عن محكمة الإستئناف التجاریة بالدار 2الرقم 

بتاریخ قد اشعروا المكریةو 12/12/2011اء، تم تنفیذه بتاریخ جل الهدم و إعادة البنالبیضاء قضى بإفراغهم من أ
برغبتهم في ممارسة حق الأولویة و الرجوع إلى المحل التجاري بعد إعادة بنائه، و أن المدعى 21/02/2012

.ت من محضر المعاینة المدلى بهعلیها أعادت بناء العقار و به محلات تجاریة حسب الثاب
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یوما 15تضع رهن إشارتهم محلا من المحلات التجاریة التي تم إعادة بنائها داخل أجل لجهوا إلیها إنذارا وو 
لم یتم إرجاعهم إلى المحل رغم أن عملیة الإفراغ تمت منذ لكن بدون جدوى، و 25/06/2015بلغت به بتاریخ 

، مع بالعنوان أعلاه و التمسوا الحكم على المدعى علیها بتسلیمهم المحل التجاري الكائن ات ، أكثر من ست سنو 
، و 49- 16من القانون رقم 9حق بهم وفق ما تنص علیه المادة الأمر بإجراء خبرة تقویمیة لتحدید الضرر اللآ

.رو تحمیل المدعى علیها الصائم تعویضا عن فقدان أصلهم التجارياحتیاطیا بأدائه

و بناء على المذكرة الجوابیة التي تقدمت بها المدعى علیها بواسطة نائبها و التي عرضت فیها أن طلبات 
لأن النازلة صدرت فیها أحكام في 49-16من القانون رقم 9و 7المدعین لا تطبق علیها مقتضیات المادتین 

الطلب صدر سبق للمدعین تقدیم نفس همما یتعین معه التصریح برفض الطلب، و أن24/05/1955إطار ظهیر 
بعلة عدم وجود 10136/8205/2016في الملف التجاري عدد 23/02/2016بتاریخ بعدم القبولحكمبشأنه 

بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجاریة بالدار هرخصة السكنى التي تثبت صلاحیة البناء، تم تأیید
مما یتعین معه رفض الطلب لسبقیة البت، و أن 3202/8206/2016عدد ملف21/09/2016البیضاء بتاریخ 

أشغال البناء حسب لم تنته و لازالت لم تكتمل ثلاث سنوات، و11/02/2013رخصة أشغال البناء صادرة في 
الثابت من شهادة المهندس و شهادة مكتب الدراسات و محضر المعاینة، كما أن الخبرة المنجزة بتاریخ 

والتمست الحكم ، أنها لازالت لم تتوصل بشهادة المطابقةوتوضح بأن الأشغال لم تنته بعد، 32/01/2017
.برفض الطلب مع تحمیل المدعین الصائر

و بناء على الحكم التمهیدي القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبیر رشید الراضي الذي انتهى في تقریره إلى 
.درهم345.200ان أصلهم التجاري في مبلغ تحدید التعویض المستحق للمدعین عن فقد

ه السادة ورثة محمد و جاء و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
في أسباب استئنافهم أنهم أدلوا بتقریر الخبرة القضائیة الاحتمالیة المنجزة بناء على أمر قضائي صادر في الملف 

لمحكمة التجاریة بالدار البیضاء حددت فیها قیمة الأصل التجاري بجمیع عناصره في مبلغ عن ا4856/2008
درهم و النشاط التجاري 456.000درهم حسب التفصیل الآتي بخصوص التعویض عن قیمة الإیجار 650.000
لشيء درهم ، وأن هذه الخبرة أصبحت تكتسي حجیة ا75.000درهم و قیمة السمعة و الزبناء 120.000

المقضي به ولا سیما بعدما تمت المصادقة علیها من طرف المحكمة التجاریة وبالتالي یكون جمیع ما جاء فیها ذو 
.49.16من قانون 9و 7حجیة وموجب للتطبیق في تقدیر التعویضات و خاصة المواد 

وأن الحكم الابتدائي  رفض بناء على اقتراح الخبرة التعویض عن الأرباح بعلة أن المستأنفین لم یدلوا 
غیر أن الخبیر و الحكم الابتدائي لم یأخذا 49.16من قانون 7بالتصریحات الضریبیة وفق ما تنص علیه المادة 

سنوات وبالتالي یكون من 6من المحل و هي بعین الاعتبار المدة الزمنیة التي تم خلالها إفراغ المستأنفین
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المستحیل الإدلاء بالتصریحات الضریبیة للسنوات الأربع الأخیرة من تاریخ إنجاز الخبرة و لا یمكن  التصریح 
بالضریبة و المحل فارغ وهدم ، وبالتالي یكون الحكم الابتدائي جانب الصواب لعدم اعتباره لهذا المعطى الواقعي 

سنوات الأخیرة مما یستوجب الأخذ بما جاء في الخبرة القضائیة 4معه الإدلاء بتصریح الضریبة لمدة الذي یستحیل
درهم وبالتالي یكون ما ذهب إلیه 120.000المدلى بها و التي حددت التعویض عن النشاط التجاري في مبلغ 

دف للصواب مما یتعین معه الحكم الابتدائي من رفض التعویض عن الأرباح و مصاریف الانتظار غیر مصا
درهم إضافة إلى ما جاء في الحكم 120.000تعدیله في هذا الشق و الحكم لهم بالتعویض عن الأرباح قدره 

الابتدائي ، وان الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید راضي بالرغم من إجحافها حددت قیمة عناصر الأصل 
مع العلم أن الخبرة القضائیة الاحتمالیة حددته في مبلغ درهم345.000التجاري التي اعتمدها في مبلغ 

درهم ، لذلك فإنهم یلتمسون قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بتعدیل الحكم الابتدائي المستأنف 650.000
جزئیا وذلك بالحكم لهم إضافة إلى ما جاء في الحكم الابتدائي بتعویض عن الأرباح و مصاریف الانتظار قدره 

.                               وأرفقوا المقال بنسخة حكم. درهم مع تأییده في الباقي و تحمیل المستأنف علیها الصائر 120.000

وجاء في أسباب استئناف السیدة ربیعة التاشفیني أن الحكم خرق قاعدة جوهریة أضرت بحقوق المستأنفة ذلك 
فإنه سبق ان صدر في نازلة الحال قرار عن محكمة 49.16ون من القان38انه و طبقا لما تنص علیه المادة 

بتأیید 4856/2008/15في الملف عدد 21/04/2011بتاریخ 1639/2011الاستئناف بالجدیدة تحت عدد 
في الملف التجاري عدد 16/07/2007الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

وإفراغ المدعى علیه و من 24/04/2006صادقة على الإنذار المبلغ یوم و القاضي بالم11191/15/2007
درهم 200سنوات بسومة 3یقوم مقامه و في الطلب المضاد بأداء المدعى علیها للمدعي تعویضا قدره كراء 

وأن المستأنف علیهم سبق أن راجعوا القضاء من أجل الرجوع وأداء التعویض فصدر قرار عن محكمة . شهریا 
بتأیید الحكم الصادر 3202/8206/2016في الملف التجاري عدد 21/09/2016ستئناف التجاریة بتاریخ الا

القاضي برد 10136/8206/2016في الملف التجاري عدد 23/02/2016عن المحكمة التجاریة بتاریخ 
فة نهائیة قبل دخول بص24/5/1955الطلب، مما یتبین معه أنه تم البت في نازلة الحال بمقتضى أحكام ظهیر 

من هذا القانون قضت بأن أحكام هذا القانون لا یمكن تمدیدها على 38حیز التنفیذ ، وأن المادة 49.16القانون 
التصرفات و الإجراءات و الأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حیز التنفیذ ، ویتبین من خلال ما ذكر ان 

من جهة تطبیق 49.16من القانون 38فس النازلة خرقا لمقتضیات المادة الحكمین المستأنفین مددا البت في ن
. القانون الجدید بأثر رجعي فضلا على سبقیة البت في النازلة
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لا 49.16من القانون 9و 7كما تم خرق قاعدة جوهریة أضرت بحقوق المستأنفة ذلك أن مقتضیات المادة 
إتمام ثلاث سنوات حسب الثابت من رخصة أشغال البناء تنطبق على نازلة الحال لسبقیة البت ولعدم

فضلا على أن رخصة البناء لا زالت لم تحصل علیها المستأنفة لأن المحلات في طور إتمام زینة 11/02/2013
المحلات كما انها عرضت محلا على المستأنف علیهم رفضوه و امتنعوا عن تسلمه وإتمام زینته و أن خبرة السید 

م و الشكلیات القانونیة و المعاییر التقنیة ذلك أن المحل .م.من ق63ضي باطلة لخرقها مقتضیات الفصل رشید الرا
أمتار بعید عن الشارع و عن الرواج التجاري والمستأنف علیهم لا یؤدون الضرائب ، وكان 3یوجد بزقاق عرضه 

هم فقط ، وقد حدد التعویض عن  محلات درا7و 6یباع في المحل سابقا أكلات شعبیة یتراوح ثمنها ما بین 
درهم ، لذلك فإنها تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع 150.000تجاریة توجد بالشارع العام في مبلغ 

أساسا إلغاء الحكمین المستأنفین و الحكم تصدیا برفض الطلب و احتیاطیا بإجراء خبرة حسابیة مضادة  و تحمیل 
مع ما یرتبه القانون ، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف و نسخة من قرار عدد المستأنف علیه الصائر 

.       و صورة للمحل–5368

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف الاستاذ احمد الزین والتي التمس فیها رد استئناف المكترین 
.والحكم وفق استئناف المكریة

فتقرر حضرها دفاع الطرفین واكدا ما سبق، 07/02/2018ملف بجلسات آخرها جلسة و بناء على إدراج  ال
.           14/02/2018اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض كل طرف من المستأنفین أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه 

ورثة محمدبالنسبة لاستئناف السادة

حیث انه بالإضافة لعدم الادلاء بما یفید المصادقة على الخبرة الاحتمالیة من طرف المحكمة فان الطاعنین 
درهم المحدد عن الارباح 120.000لم یلتمسوا في مقالهم الاستئنافي الا رفع التعویض المحكوم به باضافة مبلغ 

.ومصاریف الانتظار

المنظمة لحالة الهدم واعادة البناء أنها 49- 16المادة التاسعة من القانون رقم حیث یتبین بالرجوع لمقتضیات 
أعطت للمحكمة اضافة الى التعویض المؤقت إمكانیة تحمیل المكري بناء على طلب المكتري جزءا من مصاریف 
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الثة بأن المقصود الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن نصفها اذا اثبت المكتري ذلك، كما بینت في الفقرة الث
بمصاریف الانتظار الضرر الحاصل للمكتري دون ان یتجاوز مبلغ الارباح التي حققها حسب التصریحات الضریبیة 
للسنة المالیة المنصرمة مع الأخذ بعین الاعتبار اجور الید العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه 

.من المحل

ما حققوه من ارباح واجور الید العاملة والضرائب - المستأنفون حالیا - المكتري وحیث لم یثبت الطرف 
والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانهم وفق ما تقتضیه المادة المشار الیها اعلاه مما یكون معه الحكم المستأنف 

غیر مبني على 49- 16من القانون رقم 9صائبا لما اعتبر طلب التعویض عن مصاریف الانتظار طبقا للمادة 
.اساس وقضى برفضه

وحیث انه بالنسبة لما نعاه الطاعنون على الحكم المستأنف بخصوص عدم اعتباره المعطى الواقعي المتمثل 
سنوات وهدمه وبالتالي عدم امكانیة التصریح بالضریبة ، فان الثابت بالاطلاع على تقریر 6في افراغ المحل لمدة 

قبل افراغ المحل انه لم یتم 08/02/2010بها من طرف الطاعنین والمنجز بتاریخ الخبرة الاحتمالیة المتمسك
الادلاء بالتصاریح الضریبیة وتم تحدید رقم معاملات المكتري بشكل جزافي ، كما یتبین من محضر الاستجواب 

نجزة ابتدائیا من والمستدل به رفقة الخبرة الم2010ماي 25المنجز بتاریخ 313/2010موضوع ملف التنفیذ عدد 
طرف الخبیر رشید راضي ان المكتري لا یؤدي الضریبة العامة على الدخل لعدم بلوغ السقف الموجب لفرضها وان 
الخبیر المذكور كان صائبا عندما لم یحدد التعویض عن الارباح لعدم الادلاء بالتصریحات الضریبیة المتعلقة بفترة 

.الاستغلال الفعلي 

ادا لما ذكر رد ما اثیر بخصوص رفض الحكم المستانف التعویض عن مصاریف الانتقال وحیث یتعین استن
.والارباح ورد الاستئناف المقدم من طرف السادة ورثة المالكي محمد لعدم جدیة اسبابه 

.وحیث یتعین  تحمیلهم الصائر

بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف السیدة ربیعة 

الابتدائي والقرار الاستئنافي المحتج بهما من الطاعنة للقول بسبقیة البت انهما لم حیث یتبین بالرجوع للحكم 
یقضیا برفض الطلب وانما بعدم قبوله فقط وان الحكم المستأنف كان صائبا على خلاف ماجاء في الاستئناف لما 

.رد الدفع بسبقیة البت
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الذي 49-16خول القانون الجدید رقم بعد د2017مارس 15وحیث قدمت الدعوى موضوع النازلة بتاریخ 
مما یكون معه القانون الجدید هو 12/02/2017حیز التنفیذ بتاریخ 1955ماي 24نسخ مقتضیات ظهیر 

38المطبق على النازلة وفق ما ذهب الیه الحكم المستأنف عن صواب استنادا لمقتضیات الفقرة الاخیرة من الفصل 
1374شوال 2ها تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حیز التنفیذ مقتضیات ظهیر من القانون المذكور التي جاء فی

، وذلك على الرغم من صدور الاحكام القضائیة بالافراغ للهدم واعادة البناء في اطار هذا ) 1955ماي 24(
یض عن الحرمان من الظهیر وقبل دخول القانون الجدید حیز التنفیذ مع الإشارة لتعلق الأمر في هذه النازلة  بتعو 

حق الرجوع بعد انتهاء اعمال البناء وان المحكمة لما قضت سابقا بعدم قبول الطلب وفق ما اشیر الیه اعلاه فإنما 
.اعتبارا لكونه سابقا لأوانه لعدم اثبات انتهاء الاشغال التكمیلیة

2015تمال الاشغال الى سنة وحیث یرجع تاریخ الوثائق المستدل بها خلال المساطر السابقة للقول بعدم اك
ولم تثبت الطاعنة عدم تمكنها من اكمالها لأسباب خارجة عن ارادتها خاصة وان الدعوى الحالیة لم تقدم الا في 

مما یكون معه طلب FINITIONوأن الامر یتعلق حسب الوثائق المستدل بها بمجرد اعمال التزیین 2017مارس 
را ولا ینال من جدیتة ما دفعت به الطاعنة من امتناع المستانف علیهم عن التعویض عن الحرمان من الرجوع مبر 

.تسلم محل واتمام زینته اذ من المفروض تسلیمهم محلا جاهزا للاستعمال ولا یوجد قانونا ما یلزمهم باتمام زینته

، مما یتعین معه رد وحیث یتبین بالاطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائیا انها احترمت الشروط المطلوبة قانونا 
والشكلیات القانونیة ، وأن ما جاءت به من معطیات 63ما اثیر بخصوص عدم احترام مقتضیات الفصل 

درهم وطول 200بخصوص تواجد المحل موضوع النزاع في موقع تجاري مهم وضآلة السومة الكرائیة المحددة في 
یجار وصعوبة ایجاد محل مماثل ، كما أن المحكمة یعكس مدى اهمیة الحق في الا1969مدة الاستغلال منذ سنة 

درهم وإنما قضت بعد اعمال سلطتها 345.200لم تأخذ بالتعویض المقترح من طرف الخبیر والمحدد في مبلغ 
درهم والذي تعتبره هذه المحكمة مناسبا بعد مراعاة الأضرار اللآحقة بالمكترین دونما 300.000التقدیریة بمبلغ 

.خبرة مضادة وفق ما جاء في ملتمس الطاعنةحاجة لإجراء

وحیث یتبین من خلال ما ذكر ان هذا الاستئناف بدوره غیر مؤسس ، مما یتعین معه رده وتحمیل رافعته 
. الصائر
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لهــذه الأسبـــاب
حضوریاوهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الاستئنافینبقبول :في الشكــل

.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل طرف صائر استئنافه:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/02/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

مستشارا  ومقررا 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

ورثة  الصابر  :بین 

.بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیم الأستاذة السعدیة وضاح نوب عنهت
من جهةمتعرضینمهصفتب

السید محمد  -1:وبین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءالأستاذ المهدي حمین ینوب عنه

السید عبد اللطیف  - 2
: عنوانهما 

.من جهة أخرىمتعرض ضدهماماهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

893: رقمقرار
2018/02/19: بتاریخ
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ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق و القرار الاستئنافيالخارج عن الخصومةالطعن بالتعرض الغیر بناء على مقال 
.المدرجة بالملف

.5/2/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.النیابة العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

المؤدى من اجل الطعن بتعرض الغیر الخارج عن الخصومةمقال بتهمحیث تقدم   ورثة الصابر بواسطة نائب
24/10/2017بتاریخ الصادرالاستئنافيفي القراربمقتضاه یطعنون 21/09/2017بتاریخ الصائر القضائيعنه

الموضوعفيف و الاستئنابقبولالشكــلالقاضي في  3070/8205/2017التجاري عدد دد ملف ع5300تحت عدد 
.الصائرالطاعنتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده

حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن السید صابر سیدي محمد  تقدم بمقال بواسطة و
عرض من یوالذي 30/03/2017والمؤدى عنه الرسوم القضائیة والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ نائبه

الرقم 40الزنقة 1أنه بمقتضى تنازل جمیع المالكین على الشیاع على المحل التجاري الكائن بحي الادریسیة خلاله 
المدعى علیه احتل المحل دون مبرر ودون وأنأصبح یملك الأصل التجاري المذكور،البیضاء الفداء الدار21

وأنه . وأنه قام بعدة محاولات قصد إرجاع الحالة لما كانت علیه إلا أن جل المحاولات باءت بالفشل. سند مشروع
تقد أمام السید رئیس المحكمة واستصدر أمرا بإجراء معاینة وأن المفوض القضائي حرر محضرا ضمنه ان المحل 

ملتمسا الحكم بطرد السید الصابر سیدي عبد . علیه وأن مفاتیح المحل توجد بحوزتهمغلق من طرف المدعى
الدارالبیضاء تحت غرامة تهدیدیة قدرها 21الرقم 40الزنقة 1اللطیف من المحل التجاري الكائن بحي الادریسیة 

.وتحمیله الصائردرهم عن كل یوم تأخیر ابتداء من تاریخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل1000

والمرفق بمحضر معاینة واستجواب وشهادة الملكیة  18/04/2017وبناء على طلب الإدلاء بوثائق بجلسة 
.وتنازل عن حق تجاري وعقد بیع حق تجاري وشهادة التسجیل في الضریبة المهنیة

لم یرفق مقاله والتي جاء فیها أن المدعي 2/05/2017وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من جلسة 
واحتیاطیا أن الدعوى رفعت ضد من لیس . بالوثائق التي یسند علیها ادعاءاته، مما یكون معه المقال معیب شكلا

له الصفة  ذلك أن المحل موضوع النزاع هو ملك على الشیاع لورثة الصابر وغیر مستغل من أي شخص من 
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مما ینتفي معه حالة الاحتلال وحالة استغلاله . 12/01/2016الورثة وأنه كان مكرى للغیر إلى غایة إفراغه بتاریخ 
من المدعي ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتیاطیا في حالة الادلاء بوثائق حفظ حقه في العارض في الادلاء 

.بأوجه دفاعه

.وهو الحكم المستأنف, و حیث انه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه

جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطلب تضمن عدة مزاعم لا اساس وحیث 
و المستأنف علیه لم یسبق له أن أنشأ علیه , و ان المحل موضوع النزاع لم یكن في یوم من الایام اصلا تجاریا, لها

لیه تتجلى في ملكیته الى جانب باقي اصلا تجاریا و لم یقم به أي نوع من التجارة و ان حدود ملكیة المستأنف ع
الورثة في العقار المقام فیه المحل و المستأنف علیه لم یكتسب صفة تاجر مما یجعل النزاع ذا صفة مدنیة صرفة 

.تتعلق بالتزامات بین الورثة

كما ان المقال موضوع الدعوى قدم في مواجهة العارض و الحال ان العقار ومن ضمنه المحل موضوع 
ع هو ملك على الشیاع للورثة و ان كل النزاعات الى تهم المحل المذكور تحت و ترفع باسم الورثة و لیس في النزا

اسم شخص محدد اللهم إلا ما حددته وكالة للورثة بما فیهم المستأنف علیه بالحق للعارض في سحب الوثائق 
الة لتمثیل باقي الورثة امام الجهات الخاصة بالمحل و جمیع الاجراءات و الامضاءات المتعلقة به و هي وك

لم یشغله اي طرف من الورثة بما 12/01/2016المرتبطة بالمحل موضوع النزاع و ان المحل منذ افراغه بتاریخ 
و تبعا , فیهم العارض و ان وجود المفاتیح بحوزته یعني استغلاله من طرفه و لكن في حدود التوكیل المخصص له

داء الضریبة على الدخل وهو ما ینفي صفة المستأنف علیه في الادعاء وهو ما یؤكد أن لذلك یتم باسم العارض ا
النزاع قد وجه ضد من لیس له صفة و یجعل الدعوى معیبة شكلا كما أن اعتماد المستأنف علیه على تنازل على 

لتضلیل هو محاولة 26/12/1989و كذا على عقد حق تجاري مؤرخ في 26/12/2011حق تجاري مؤرخ في 
كما ان الطلب مبني على اسس غیر سلیمة و على وثائق یعرف , العدالة و القفز على الواقع و التقاضي بسوء نیة

مسبقا انها فقدت قوتها الثبوتیة و القانونیة ملتمسا رد الحكم المستأنف فیما قضى به و الحكم بعد التصدي برفض 
.الطلب

بأن الاستئناف الحالي لا یقوم على اساس یبرره 18/07/2017و حیث اجاب دفاع المستأنف علیه بجلسة 
و ان التنازل یشیر الى كون المحل هو  محل تجاري وهو ما تؤكده الوثائق المدلى بها و المستأنف یود التنصل من 
مسؤولیته كمحتل لمحل تجاري و العارض یتوفر فعلا على أصل تجاري للمحل المتنازع علیه كما یوضح ذلك 
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الضریبي و كذا توصیل الكراء و نسخة من الانذار الموجه له من طرف المستأنف و باقي المتنازلین و الاعلان
المستأنف یود و بكل الوسائل تضلیل المحكمة بمعطیات ووقائع لا تمت للموضوع باي صلة  كالادعاء كون المحل 

رض على تنازل باقي المالكین عن لم یكن تجاریا و لم یسبق ان توفر على اصل تجاري و انه رغم توفر العا
الاصل التجاري  للمحل التجاري قام المستأنف باحتلال المحل المذكور بدون موجب مشروع یبرر ذكر ملتمسا رد 

.دفوعات المستأنف و تأیید الحكم الابتدائي و تحمیله الصائر

یه أن المحل موضوع و الذي عرض ف12/09/2017و بناء على تعقیب دفاع المستأنف المدلى به بجلسة 
بعد استرجاع الورثة له بناء على حكم قضائي و انه منذ ذلك 12/01/2016النزاع كان بید الغیر الى غایة 

التاریخ بقي مغلقا و ان العلاقة الوحیدة للمستأنف علیه به هو كونه احد الورثة المالكین للعقار بما فیه المحل 
أنف علیه لم یسبق له مارس به ایة تجارة مرفقا تعقیبیة بتنازل المستأنف و المست, موضوع النزاع الذي هو حیز منه

.علیه عن حقوقه في المحل التجاري و فاتورة الكهرباء

وهو 5300أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء قرار تحت عدد 24/10/2017و بتاریخ 
.موضوع الطعن بتعرض الغیر الخارج عن الخصومة 

حقوقهم بأحدوذلك لكونه قد مس الاستئنافيتضرروا من القرار المتعرضینأنطعن الو جاء في أسباب 
المحكمة اعتبرت ان احد الورثة أنإذصفة له ولم یكونوا طرفا مباشرا في الدعوى وصدر في غیبتهم ضد من لا

وان المحل مغلق ولا،ل انه احد الورثة وهو السید الصابر سیدي عبد اللطیف هو محتل للمحل والمسؤول عنه والحا
ا مسواء من طرفي الدعوى المتعرض علیه12/01/2016تجارة مند استرجاعه من الغیر بتاریخ  یةأتمارس فیه 

السید الصابر سیدي محمد او السید الصابر سیدي عبد اللطیف او غیرهما وهو ما جعلهم یتقدمون بتعرض الغیر 
ارر في القلم یكونوا طرفا وأنهمحكم قد مس بحق شخصي لهم واضر بحقوقهم وان ال،الخارج عن الخصومة 

المتعرض علیه ولم یتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم وان كل النزاعات التي تهم المحل التجاري موضوع الدعوى 
كان باسم ضاأیكانت تتم وتقدم باسم الورثة ولیس باسم اي فرد من الورثة وان التنازل باسم الورثة التخلي عنه 

الح العارضیین لكونهم لم یكونوا وان القرار المتعرض  علیه أضر بمص، الورثة سواء قبل التنازل المحتج به او بعده 
لا وأنهرفا في الدعوى مما یحق لهم طلب تعرض الغیر الخارج عن الخصومة وبطلان الحكم موضوع الدعوى ط

وان المحل موضوع النزاع هو ملك على الشیاع وانه منذ ، فیه  یمكن ان یسري علیهم منطوق حكم لم یكونوا طرفا
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حیازة وان أیةبقي مغلقا وغیر مستغل من طرف اي احد وبدون 12/01/2016من ید الغیر بتاریخ إفراغه
.زم الا من كان طرفا فیها الالتزامات لا تل

مبلغ الغرامة المودعة بصندوق المحكمة وتحمیل وإرجاعالقرار المتعرض علیه  إلغاءلذلك یلتمسون 
.المتعرض ضده الصائر 

الملكیة وصورة  صادق علیها علیها لشهادةقوصور مصاد5039و قرار عدد 5300بقرار رقم وأدلوا
وأحكامالتنازل  وعقد تنازل وفسخ علاقة كرائیة مع الغیر بإبطالإنذاروتنازل على حق تجاري   وصورة لإراثة

وصورة لشهادة نجاح الصلح وصورة  تقریر خبرة صادرة باسم الورثة  ومحضر عدم نجاح الصلح ومحضر عدم 
.سلبیة من السجل التجاري  ووصل أداء الغرامة

تعرضمقالأنبمذكرة جواب  جاء فیها  نائب  المتعرض ضده الاولأدلى22/01/2018وبجلسة 
من ق م م ،  وان 303ات المادة وغیر مطابق لمقتضیأساسالمتعرضین الغیر الخارج عن الخصومة غیر ذي 

السید  عبد بإفراغالحكم الابتدائي  الذي قضى بتأییدالقرار المطعون فیه بالتعرض الخارج عن الخصومة قضى 
موضوع الطعن الاستئنافيلمحكمة الى القرار وانه برجوع ا،بشأنهاللطیف بصفته محتلا للمحل التجاري المتنازع 

وانه استنادا الى الوقائع المحیطة ،الحكم الابتدائي  بتأییدبالتعرض الغیر الخارج عن الخصومة والذي قضى 
تجاري ترجع ملكیته الى بأصلبالنزاع نجد انه لا یوجد هناك مس بحقوق السادة ورثة الصابر لكون النزاع یتعلق 

التجاري وان ادعاءات المتعرضین غیر مبررة ولا تقوم على للأصلسیدي محمد وان العارض مالك السید الصابر
التجاري تعود ملكیته للعارضة من طرف السید الصابر للأصلیبررها وان النزاع ینصب على محتل أساسأي

ة النزاع وانه  یظهر یجسدان حقیقاقع و جاء مطابقین للو الاستئنافيسیدي عبد اللطیف وان الحكم الابتدائي والقرار 
قانوني ولا أساسان المقال الرامي الى التعرض الخارج عن الخصومة غیر ذي أعلاهمن خلال المعطیات المذكورة 

هي من  أجل التشویش على العارض المتعرضینن الادعاءات التي اعتمدها ألانعدام مبرراته، و أساسینبني على 
بالإضافة جرد وسیلة للمماطلة والتسویف ترمي الى المساس بالشيء المقضى به وانه والضغط   علیه  كما انها م

المحكمة التجاریة أمامائق  وكذا الدفوع التي اعتمدها المتعرضین هي نفسها التي تم اعتمادها ذلك فان الوثإلى
.التجاریة الاستئنافة محكمأماموكذا 

.الحكم برفض الطلب لتمسلذلك  ی
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.بنسخة من السجل التجاري وأدلى

المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف بمذكرة  جاء فیها ان یننائب المتعرضأدلى5/02/2018وبجلسة 
للأصلتملكه تأكیدالمتعرض ضده  جاءت مرفقة بنسخة من السجل التجاري یحاول من خلالها المتعرض ضده 

اي 28/12/2017عبارة عن تسجیل بالسجل التجاري بتاریخ أنهاالتجاري وانه بالرجوع الى المرفقة المذكورة نجد 
تجاریا أصلافي وقت لاحق بعد التقدم بالتعرض الحالي وهو ما یؤكد ان المتعرض علیه لم یكن یملك أنجزتأنها

تجارة ذلك ان المحل منذ أیةسبق له ان مارس به  حیازة للمحل كما لم یأیةوانه لا یملك 28/12/2017قبل 
الحكم المتعرض علیه المرفوع وان تنفیذ بإرادة العارضین  ، بقي مغلقا 12/01/2016من ید الغیر بتاریخ إفراغه
علیه رضین ویضر بمصالحهم وان المتعرضله في ذلك سینعكس سلبا لا محالة على العاأحقیةجهة من لا في موا

ضد احد الورثة مدعیا احتلاله اأحكامي تنازلهم له عن حقهم في المحل واستصدر التي تلغالإنذارة تجاهل رسال
المتعرض علیه نجد ان السید الصابر سیدي عبد اللطیف رجوع الى الحكم الابتدائي والاستئنافيللمحل  وانه بال

ان المحكمة الموضوع الابأنه لا صفة له فيفیة انئأجوبته خلال المرحلة الابتدائیة والاستفي أثارالمحكوم علیه قد 
.بإفراغهع وقضت لم ترد على هذا الدف

.هملذلك یلتمسون الحكم وفق مقال

بالملف مذكرة وألفيتخلف عنها نائب المتعرض ضده 5/2/2018بجلسة أخیراالملف إدراجوبناء على 
.19/2/2018وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة وأكدتهاتعقیب لنائبة المتعرضین وحضرت 

محكمــة الاستئـناف

: ل ــــــــــــفي الشك

بما یثبت أرفقنه وفق الشكل  المتطلب قانونا كما أالخارج عن الخصومةم الطعن بتعرض الغیرحیث قد
.من ق م م فهو مقبول شكلا 303طبقا لمقتضیات الفصل الأقصىمبلغ الغرامة في حدها إیداع

:وفي الموضوع 

في طعنهم على كون المحل موضوع النزاع هو ملك على الشیاع لجمیع الورثة المستأنفونحیث استند 
.وان التنازل عن المحل لفائدة المطلوب في الطعن قد وقع التخلي عنه 
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ان جمیع الورثة بما 26/12/2011صة التنازل المؤرخ في وحیت ان الثابت من خلال وثائق الملف وخا
عن جمیع حقوقهم  في المحل التجاري محمد الصابر لفائدة  المطلوب في التعرضفیهم  المتعرضون قد  تنازلوا

الدار البیضاء تنازلا تاما ونهائیا لا رجعة فیه حیازة وتصرفا  ابتداء 21رقم 40الزنقة 1الكائن بحي الادریسیة
التنازل قد تم بصفة نهائیة  لا رجعة فیها وان الملف وما دام ان ذلك26/12/2011أيمن تاریخ التنازل 

الطاعنین في أمامبطاله او بطلانه قضاء او فسخه بصفة اتفاقیة او قضائیة فانه لا امكانیة یثبت إمما   خالي
وتم تنفیذالمتنازل لهاقد علم بهالتمسك بالتراجع عنه من جانب واحد خاصة ان مقتضیات ذلك التنازل

الاستئنافيمن ق ل ع، هذا من جهة ، ومن جهة ثانیة فان مقتضیات القرار ) 18الفصل ( مقتضیاته
بسبب الاحتلال بدون سند ، وبذلك فان احد الورثة من المحل التجاري المتعرض علیه   تهدف الى طرد

.درهم 300الصائر على رافعیه مع تغریمهم مبلغ وإبقاءمما یتعین رفضه أساسالتعرض یبقى بدون 

لهــذه الأسبـــاب

وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الخصومةعنالخارجالغیرتعرضقبول:ــلــــــــــــــفي الشك

.درهم 300,00الصائر وتغریمهم مبلغ نوتحمیل الطالبیمالطلببرفض:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس      
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